
شباط  2010

©26® d¹—UIð WK�KÝ

 W?¹dO?�?�«  UOFL−�« l�«Ë
 W????OK?¼ _ «    U???????¾???????O???N???� « Ë
 W????K????�U????F????�« W?????O?????³?????M?????ł_«
s??????O??????D??????�??????K??????� w?????????????????�

 U¹u²×L�«

W�bI�2

 qLF� rþUM�« w½u½UI�« —UÞù« ∫ôË√

 w� WO³Mł_«  U�ÝRL�«Ë  UOFL−�«

∫WOMOD�KH�« w{«—_«

4

 w� WO³Mł_«  UOFL−�«  l	«Ë ∫UO½UŁ

sOD�K�
14

  U???O
u?ðË W???LðU?š21

 s� …—U²�� ’uB½ ∫©1® o×K�

  U¾ON�«Ë W¹dO��«  UOFL−�« Êu½U	

 ¨2000 WM�� 1 r	— WOK¼_«

 Êu½U	 ÊQAÐ W¹cOHM²�« W×zö�«Ë

  UOFL−�« qO−�ð ÊQAÐ ¨ UOFL−�«

 ÆWO³Mł_«

22

  UOFL−�« iFÐ ∫©2® o×K�

WK−�L�« dOž WO³Mł_«
25

  UOFL−�« ŸËd� ¡ULÝQÐ nA�

 rð w²�« WK−�� dOž WO³Mł_«

WOKš«b�« …—«“Ë q³	 s� UNÐ ‰UBðô«

27



  

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة
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تضطلع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية الخاصة والهيئات الأهلية بدور هام ومميز في تغطية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع 
من مختلف الخدمات الاجتماعية والإنســـانية والثقافية والصحية، حيث أصبحت هذه المؤسســـات والجمعيات تشارك بشكل طوعي 
إرادي مؤسســـات الدولـــة وإداراتها المختلفة في ســـد حاجات أفراد ومواطني الدول من مختلف الخدمـــات والمنافع الاجتماعية المناط 

تقديمها أصلا بالدولة وأجهزتها المختلفة.
فالـــدول وحتـــى عهد ليس ببعيد حملت بمفردها وبمعزل عن الفرد ومؤسســـاته الخاصة عبء ومســـؤولية تلبية وتوفير متطلبات جموع 
الســـكان من مختلف الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من المجالات، لعزوف الأفراد عن التدخل الذاتي والمســـاهمة 
في تقديم هذه الخدمات، سواء لارتباط  نشاط الأفراد عموما بالميادين و الأنشطة الاقتصادية ذات المردود الربحي، أو لعجز الأفراد 
رغم رغبتهم في التدخل ومساعدة الدولة ومساندتها في حمل عبء الاضطلاع بتقديم الخدمات المجتمعية العامة، جراء افتقارهم لما 

يتطلبه تغطية وتلبية احتياجات  افراد المجتمع الخدماتية  العامة  من إمكانيات ووسائل مادية.
ولهذا كانت الدولة مطالبة دوما من مواطنيها بواجب وضرورة التدخل لمواكبة ومســــايرة احتياجاتهم المختلفة من خلال خلق وإنشــــاء 
مــــا تــــراه ضروريا من مرافق ومؤسســــات عامة، يناط بها مهمة العمل على تلبية وســــد ما يطرأ مــــن حاجات ومتطلبات عامة على 

صعيد المجتمع.
ورغم كون هذا الواقع قد طبع علاقة المواطن بالدولة لقرون طويلة، إلا  أنه لم يلبث أن عرف تحولات جذرية، جراء مجمل التطورات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البشرية أواخر القرن الماضي، إذ كان للتطور العلمي وللتراكم المعرفي في مجالات 
الصناعـــة والاتصـــال والمواصـــلات وغير ذلك مـــن مختلف المجالات والميادين العلميـــة والمعرفية، أثره الواضح فـــي تطور العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية التي صاحبها بلورة وظهور احتياجات ومتطلبات خدماتية جديدة للأفراد على صعيد المجتمع، وبالتالي ظهور 
مجالات وميادين جديدة من الحاجات العامة،  أملت وفرضت على الدول وهيئاتها الحاكمة ضرورة التدخل الجاد  لتلبية وتغطية هذه 

الاحتياجات ومن ثم العمل على محاولة إشباعها.
غير أن اتساع وتنوع المجالات المدرجة ضمن إطار الخدمات العامة والاحتياجات المجتمعية التي أخذت بالتزايد بوتيرة عالية وبخطى 
موازية ومســـايرة لســـرعة التحولات التي عرفتها البشرية، قد ضاعفت دون شك من أعباء الهيئات الحاكمة ومن ثم فاقمت من أزمة 

مسايرتها  الفعلي  ومواكبتها لمتطلبات الأفراد واحتياجاتهم المتنوعة  من خدماتها.
ومـــن جانب آخر حتم اهتمام وانشـــغال الدولة  بتلبية وتغطيـــة الاحتياجات والمتطلبات العامة المتزايدة لأفراد المجتمع، إغفال  الدول 
وأجهزتهـــا المختلفـــة للاهتمام بمجمل الاحتياجـــات الجزئية أو الفرعية المرتبطة بمصالح جماعات بعينها من الأفراد أو فئات وشـــرائح 
محددة على صعيد المجتمع، لخروجها عن نطاق الصالح العام بمقهومه الشـــامل، ما دفع الأفراد الى إعادة النظر في ماهية وطبيعة 
العلاقة التي تربطهم في الدولة بهذا المجال، بحيث أخذ الأفراد في العديد من المجتمعات يشـــعروا  بضرورة وأهمية الاعتماد على 
الذات في تغطية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة فضلا عن ضرورة المســـاهمة والمشـــاركة  الطوعية والإرادية للدولة في ســـد 
وتلبيـــة احتياجـــات الجمهور من مختلف الخدمات العامة، والمســـاهمة في حمل عبء تقديم الخدمـــات المجتمعية وتغطية احتياجات 

ومتطلبات الجمهور من الخدمات العامة على اختلافها وتنوعها.
ولقد دفع تواصل واســـتمرار العمل الأهلي وتنوع مجالاته وميدانيه بالدول الى حتمية تدخل الدولة في تقنين العمل الأهلي ومنحها 
مركز قانوني لحمايتها وتحصينها، من خلال وضع وإصدار القوانين الناظمة له، ســـواء تلك المتعلقة بتنظيم ماهية ومضمون وشـــكل 
الأجســـام القانونية التي يمكن للفرد من خلالها ممارســـة دوره في تتقديم الخدمات المجتمعية، كالمؤسســـات الفردية الخيرية والشركات 

غير الربحية والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والوقفيات وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى.
كما سعت الدول من خلال هذه التشريعات الى تقنين المجالات والأنشطة التي يمكن للفرد القيام بها لهذه الغايات، فضلا عن حماية 
حقوق وتنظيم واجبات المؤسسات القائمة وتنظيم وضعها ومركزها القانوني، وليس هذا فحسب بل ذهبت العديد من الدول في سبيل 
التأكيد على أهمية هذا العمل ودره الإيجابي، باعتباره من وســـائل مشـــاركة الهيئات الحاكمة في تلبية احتياجات المجتمع، وأحد 
وسائل الرقابة المجتمعية على عمل الحكومة، الى منح مؤسسات العمل الأهلي، مركز قانوني مماثل لمؤسسات وهيئات الدولة العامة، 
لضمان  حمايتها وتحصينها أمام العراقيل والصعاب التي قد تعطل من مسارها أو قد تحول بينها والمواصلة الطبيعية لتقديم وتأدية 

دورها ومهامها على صعيد المجتمع.
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ونتيجـــة لتطـــور وتداخل العلاقات الإنســـانية والاجتماعية الدولية، لم يعـــد العمل الأهلي قاصرا على تقديم المؤسســـات الأهلية 
لخدماتها في نطاق دولها، إذ أخذت الكثير من المؤسسات الأهلية في تخطي حدود دولها لتقديم الخدمات والمساعدة لمواطني دول 
الغير، ما أستوجب أيضا من الدول في سبيل حماية أفرادها وسيادتها ضرورة ووجوب التدخل لتنظيم عمل المؤسسات الأجنبية في 

اقاليمها، أسوة بمؤسساتها المحلية.
وعلى صعيد الواقع الفلســـطيني، كان لقيام الســـلطة الوطنية على الأراضي الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو، أثره الواضح 
على طبيعة أدوار ومهام الجمعيات والمؤسســـات المجتمعية المحلية القائمة، ونشـــطاءها التي تحول عملها ودورها، من دور مقاومة 
ونضال بمواجهة التواجد الأجنبي على فلســـطين(1)، الى دور شـــريك طوعي في البناء والمساهمة في إرساء دعائم الدولة الفلسطينية، 
جراء اســـتثمار هذه المؤسســـات واســـتغلالها لخبراتها وإمكانياتها في المشـــاركة والمســـاهمة الفاعلة في تهيئة المجتمع الفلسطيني 
ومســـاعدته علـــى الانتقـــال من مرحلة الاحتلال وتبعاتـــه لمرحلة الدولة وذلك من خـــلال جهودها الرائدة في البنـــاء الذاتي للمجتمع 
الفلســـطيني وخصوصـــا على صعيد إعداد الـــكادر الوطني وتحديد الأولويـــات التنموية، وتعزيز مبـــادىء الديمقراطية وقيم النزاهة 
والشـــفافية في الســـلوك والأداء الإداري لمؤسسات السلطة، كما تم في أحيان كثيرة الاستعانة بخبرات كادر المؤسسات الأهلية في 

تأسيس وإدارة مؤسسات السلطة الوطنية.
وبالطبع تعاونت مع مؤسســـات المجتمع المدني الفلســـطينية، عشـــرات المؤسســـات الأجنبية والدولية، التي تدفقت على الاراضي 
الفلســـطينية، ســـواء للمشاركة في تقديم الخدمات الإغاثية الميدانية أو للمساهمة في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 
مســـتفيدة من الدعم المالي الممنوح لمختلف مجالات التنمية والبناء، وغير ذلك من الأمور، بحيث بات يوجد على صعيد الأراضي 
الفلســـطينية العشـــرات بل المئات من الجمعيات والمؤسسات الأجنبية، سواء الأهلية أو الحكومية، حيث باتت هذه المؤسسات تعمل 
في مختلف قطاعات الســـلطة الوطنية الفلســـطينية، كالصحة والتعليم والعمل والقضاء والأشـــغال العامة والأمن، وصولا لمؤسسة 
رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، التي كان لهذه الجمعيات دورا واضحا في بناء وتدريب كادرها والعمل على تنظيم وتكوين إدارتها 

وهيكلياتها وتنظيم مرافقها.
وبعيدا عن الدخول في تفاصيل جدلية أهمية دور المؤسســـات الأهلية الأجنبية، وتأثير وجودها على مختلف المجالات الفلســـطينية 
الايجابي والســـلبي، نشـــير الـــى أن اهتمام الإئتلاف من أجل النزاهة والمســـاءلة "أمان" بوضع وإعداد هـــذا التقرير، لم يكن يرمي 
بالأســـاس الى تقييم اثر وأهمية وطبيعة دور هذه المؤسســـات، وإنما كان الدافع والهدف الأساسي لوضع وإعداد هذه التقرير، فحص 
بيئة عمل هذه المؤسســـات من الجوانب المتعلقة بالشـــفافية ونظم المســـاءلة، لكون هذه الجوانب تمثل مرتكزات وجوانب أساسية تؤثر 
على مدى نجاعة نظام النزاهة في عملها، وهذا ما يتسق مع عمل واهتمام إئتلاف أمان بصفتها منظمة للشفافية والمساءلة. ولهذا 

ارتأينا في أمان ضرورة حصر تركيز التقرير على الاعتبارات التالية:
مدى مراعاة هذه الأجسام للإجراءات القانونية الناظمة لوجودها وممارسة أنشطتها على صعيد الأراضي الفلسطينية. 1 .

مدى التزام  هذه الأجسام وتطبيقها لقواعد وقيم وأسس النزاهة والشفافية في عملها. 2 .
مدى احترام وتطبيق السلطات المحلية الفلسطينية لقواعد وأسس وإجراءات التشريعات المحلية الناظمة لعمل هذه المؤسسات،  3 .

دون تمييز أو مفاضلة أو محاباة.
وعلى هذا الأساس إرتأينا تقسيم هذا التقرير إلى ثلاثة محاور أساسية، خصص المحور الأول منها لتوضيح وتحديد الجوانب القانونية 
الناظمة لعمل الجمعيات الأجنبية، بينما تناولنا في المحور الثاني واقع عمل ووجود الجمعيات الأجنبية في فلسطين، في حين تناولنا 

في المحور الثالث الشفافية والمساءلة في أداء الجمعيات الأجنبية العاملة في فلسطين.
1 - ترجع الجذور التاريخية لبداية ظهور المنظمات المجتمعية في بلاد الشام بما فيها فلسطين لأواخر العهد العثماني ، حيث شارك الشعب الفلسطيني أسوة بغيرة من 
سكان بلاد الشام في تأسيس الجمعيات ذات البعد القومي السياسي لمواجهة النزعة القومية العثمانية والرد على تغييب الاهتمام العثماني بأوضاع الأقاليم العربية، 

لتتحول هذه الجمعيات والمنظمات في أعقاب ذلك نحو النضال لإستقلال الولايات العربية وانفصالها المطلق عن الدولة العثمانية.
انظر في ذلك :

د/ عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية – دراسة في الهوية والوعي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1984، بيروت، ص 258•  
وما بعدها.

• وليد سالم، المنظمات المجتمعية التطوعية والسلطة الوطنية الفلسطينية، نشر منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، بواسطة معهد 
أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) القدس/ رام الله  فلسطين، حزيران 1999، ص 44 وما بعدها.

، منشورات مؤسسة الأسوار عكا بالتعاون مع وزارة الثقافة   سميح شبيب، الأصول الاقتصادية و الاجتماعية للحركة السياسية في فلسطين 1948-1920• 
الفلسطينية، طبعة أولى 1999 رام الله فلسطين، ص 75 وما بعدها.
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أكد القانون الأساسي الفلسطيني بمقتضى المادة (26) من 
الباب الثاني المتعلق بتنظيم الحقوق والحريات العامة1(1) 

على" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً 
وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:...-2 

تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية 
والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون..."

ويحمل  إقرار المشـــرع الفلســـطيني بهذا الحق والتأكيد عليه، 
دلالة واضحة على تجاوب المشرع مع أحكام ومبادىء الشرعة 
الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدا كل من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)*، 
اللذان أدرجت نصوصهما صراحة حق تكوين الجمعيات ضمن 
نطـــاق ومضمون منظومة الحقوق والحريات الأساســـية الواجب 

على الدول ضمانها وإتاحتها للأفراد.
وبما أن الدساتير أو القوانين الأساسية، كما هو متعارف عليه 
تكتفـــي بالنص على المبـــادىء أو المســـائل العامة والخطوط 
العريضـــة لمجمل المبـــادئ القانونية الخاصة بحقوق الإنســـان 
وحرياته وســـبل حمايـــة هذه الحقـــوق، يترك موضـــوع ترجمة 
وتوضيح مختلف تفاصيـــل الحقوق والحريات وكيفية الانتفاع 
بها وضمان حمايتها وغيرها من الأمور للتشـــريعات العادية 

أي التشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي.
وعلى هذا الأســـاس قام المجلس التشـــريعي بتخصيص قانون 
خـــاص لهذه الحقوق يحدد وينظم مـــن خلالها مختلف جوانب 
ومجالات الحق الـــذي يتناوله القانون، كما هو الحال مثلا مع 

(1)– حول مفهوم الحريات العامة والتزامات الدول تجاهها انظر :
-سعاد الشرقاوي ، نسبية الحريات وانعكاساتها على التنظيم القانوني ، دار 

النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 1979 ، ص 6و7 وص 72 وما بعدها.
-د/محمد سعيد المجذوب ، الحريات العامة وحقوق الإنسان ، جروس برس ، 

طرابلس / لبنان ، دون ذكر سنة الطبع ، ص 8 وما بعدها .
-د/ أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار  الشروق 

القاهرة / بيروت ، طبعة أولى 1999 ، ص 47 وما بعدها .
(2)*- نصت على هذا الحق كل من المادة رقم (20 ) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والمادة رقم ( 22 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية 
والسياسية ،  نصت الأولى  على "  لكل شخص حق في حرية الاشتراك في 
الاجتماعات و الجمعيات السلمية "،  في حين نصت الثانية على " -1 لكل 
فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك حق إنشاء النقابات 

والانضمام اليها من اجل حماية مصالحة. 
-2 لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها 
القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي 
أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة 
أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا يحول ذلك دون إخضاع أفراد القوات 

المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق ".

قانـــون الجمعيات الخيريـــة والهيئات الأهلية لســـنة 2000، 
الـــذي نظم مـــن خلاله المجلس التشـــريعي مختلـــف الجوانب 
المتعلقة بالجمعيات ســـواء من حيث طرق تأسيســـها وحقوقها 
والتزاماتهـــا وطرق عقـــد اجتماعاتها وهيئاتهـــا وطرق حلها 

وإنهاء وجودها.
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ينظم عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فلســـطين، 
قانـــون رقـــم (1) لســـنة 2000 بشـــأن الجمعيـــات الخيرية 
والهيئات الأهلية، الذي يتكون من حيث الشكل والإطار من 
تسعة فصول مقسمة وموزعة على خمسة وأربعين مادة قانونية 
عالجـــت وتناولـــت في مضمونهـــا مختلف الجوانـــب القانونية 
الخاصـــة بالجمعيـــات أو الهيئات الأهليـــة المحلية والأجنبية، 
فضـــلا عن ماهية ومضمون العلاقـــة القانونية القائمة ما بين 

هذه الجمعيات والسلطة التنفيذية الفلسطينية.
وعلـــى صعيـــد جوهر ومضمون هـــذا القانـــون تناولت أحكام 
ونصوص فصله الأول، حق الفلســـطينيين المشروع في تأسيس 
الجمعيات وممارســـة الأنشـــطة الاجتماعيـــة والثقافية والمهنية 
والعلميـــة وغيرهـــا من المجـــالات الأخرى، كمـــا تضمن هذا 
الفصل الى جانب ذلك ذكر وتوضيح  ماهية ومضمون العديد 
من العبارات والمصطلحـــات القانونية الوارد ذكرها وتحديدها 

بمتن أحكام ونصوص هذا القانون المختلفة.
وتناولت أحكام الفصل الثاني بمقتضى موادها الستة، إجراءات 
تســـجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، حيث أوضحت 
نصـــوص هذا الفصل ماهية الشـــروط الشـــكلية والموضوعية 
الواجـــب توافرها في طلبات التســـجيل المقدمة لدائرة شـــؤون 
الجمعيات والهيئـــات الأهلية بوزارة الداخلية، والفترة الزمنية 
المقرر للوزارة خلالها البت في هذه الطلبات، والوضع القانوني 
للجمعيـــة خلال الفتـــرة الزمنية الممتدة ما بـــين تقديمها لطلب 
التســـجيل ولغاية الموافقة على تسجيلها، أو الوضع القانوني 
للطلبات المقدمة حال انتهاء المهلة الزمنية المقرر ة لبت الوزارة 

بطلبات التسجيل المرفوعة إليها.
 وفــــي أعقــــاب ذلك بينت أحــــكام الفصــــل الثالث من هذا 
القانــــون  عبــــر نصوصها وموادها الســــبع حقــــوق وواجبات 
الجمعيات الخيرية والهيئــــات الأهلية، حيث تطرقت أحكام 
هــــذا الفصل لمــــا اقره قانــــون الجمعيات والهيئــــات الأهلية 
الفلســــطيني مــــن حقــــوق وامتيــــازات للجمعيــــات الخيرية 
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والهيئــــات الاهليــــة المحليــــة وأيضــــا الجمعيــــات والهيئات 
الأجنبيــــة العاملــــة في الأراضــــي الفلســــطينية، فضلا عن 
تحديــــد مجموع الواجبات والالتزامــــات المفروضة على عاتق 
هــــذه  الجمعيات، كضرورة احتفاظ الجمعية بمقرها الرئيســــي 
بالســــجلات المالية والمراسلات الصادرة عنها والواردة إليها، 
ومحاضــــر  اجتماعات مجلــــس الإدارة والجمعية العمومية ، 
فضلا عــــن ماهية التقارير المطالبــــة بتقديمها هذه الجمعيات 
والهيئــــات دوريا وعلى وجه منتظم وثابــــت لوزارة  الداخلية 

كوزارة تسجيل ووزارة إختصاص.
وعلـــى صعيد الفصلين الرابـــع والخامس، تناولت أحكام ومواد 
هذه الفصول، ماهية الهيئات التي يجب أن تباشـــر الجمعيات 
والهيئات الأهلية من خلالها أنشـــطتها، وبهذا الصدد اشترط 
قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية بموجب نصوص ومواد 
الفصل الرابع والخامس ضـــرورة أن يكون لكل جمعية مجلس 
إدارة وجمعيـــة عمومية، كما بين  القانون كيفية تشـــكيل كل 
واحـــدة منهما فضلا عن الصلاحيـــات القانونية والمهام المقررة 

لكل منهما. 
وتناولـــت نصوص الفصل الســـادس من هـــذا القانون الجوانب 
القانونية المختلفة لقيـــام حالة الاتحاد بين أكثر من جمعية أو 
هيئـــة ، فضلا عن الوضـــع القانوني للجمعيات حال اندماجها 

مع بعضها البعض وتكوينها لجمعيات جديدة.
وبخصوص الفصل الســـابع مـــن هذا القانـــون تناولت أحكام 
هذا الفصل مالية الجمعيـــات والهيئات الأهلية، حيث ألزمت 
الجمعيات والهيئات الأهليـــة التي يتجاوز حجم  مصروفاتها 
الســـنوية الألـــف دينار بضـــرورة  إعداد  موازنة ســـنوية تحت 
إشـــراف محاســـب قانوني، كما اشـــترطت أحكام هذا الفصل 
علـــى الجمعيات والهيئات الأهلية  عـــدم الاحتفاظ  بما لديها 
مـــن أموال بمقارها، باســـتثناء مـــا قد تحتاجه مـــن مصاريف 
دوريـــة على ان لا يتجاوز المبلغ المحتفظ به في جميع الأحوال 
مصروفات الجمعية لشـــهر واحد، كما الزم القانون بهذا الصدد  
الجمعيـــات والهيئات الأهلية بوجوب إيداع أموالها بمصرف أو 
مصارف معتمدة، وذلك في ظل إخطار وتبليغ الوزارة باسم أو  

أسماء هذه  المصارف.
 ومـــن جانب آخر  أجـــازت أحكام هذا الفصـــل للجمعيات 
والهيئـــات الأهلية بحق ومشـــروعية تلقي المســـاعدات غير 
المشـــروطة مـــن الغير، فضلا عـــن حقها بالتوجـــه للجمهور 
مباشـــرة طلبـــا للدعـــم والمســـاندة المالية من خـــلال حملات 
التبـــرع، أو من خلال ريـــع  الفعاليات والأنشـــطة المختلفة 
التي قد تلجأ اليها هذه الجمعيات كوســـيلة لتأمين وتغطية 

متطلباتها المالية.

وتطرقـــت أحـــكام الفصل الثامن مـــن هذا القانـــون للأحكام 
الخاصة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية الراغبة بممارســـة 
أنشـــطتها على صعيد الأراضي الفلســـطينية، حيث أوضحت 
مواد هذا الفصل الجوانب الإجرائية لتســـجيل هذه الجمعيات، 
فضـــلا عن البيانـــات الإلزامية الواجـــب مراعاتها في طلبات 
تســـجيلها  المرفوعـــة للـــوزارة، كوجوب ذكر اســـم الجمعية أو 
الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيســـي وعنوان وأســـماء مؤسسيها 
وأعضاء مجلس إدارتها وغرضها الأساســـي ومســـؤولين الفرع 

المزمع إنشاؤه في فلسطين وجنسياتهم.
لتوضـــح أحكام القانـــون في اعقاب ذلك طريـــق حل الجمعية 
أو الهيئة، وهي طريقـــة الحل الإرادي الإختياري أي الذي يتم 
بقـــرار تصدره الجمعية العموميـــة للجمعية أو الهيئة، في حين 
تتمثـــل الطريقة الثانيـــة بالحل الإجباري، أي الـــذي يتم بناء 
على قرار إداري صادر عن وزير الداخلية في الظروف والأحوال 
التي حددها القانون، وبهذا الصدد بينت أحكام ونصوص هذا 
الفصل ماهية ومضمون الإجراءات القانونية الواجب مراعاتها 
والأخـــذ بها حال حـــل الجمعية أو الهيئة ســـواء كان هذا الحل 
اختياريـــاً أو إجبارياً، فضلا عـــن توضيحها لكيفية التصرف 

بأموال الجمعيات والهيئات الأهلية  حال حلها.
وأخيرا، تناولت أحكام الفصل التاســـع من هذا القانون العديد 
من الأحكام العامـــة والانتقالية، حيث تطرقت نصوص ومواد 
هـــذا الفصل لماهيـــة العلاقة القانونية الواجـــب قيامها ما بين 
الجمعيـــات المهنية والـــوزارات المختصة، أي تلـــك التي تقوم 
الجمعيـــات والهيئات الأهلية بممارســـة نشـــاط  يندرج ضمن 

مجالات عملها واختصاصاتها.
كمــــا تناولت أحكام هذا الفصل أيضا الأثر القانوني المترتب 
على إنفاذ وســــريان هذا القانون بمواجهة الجمعيات والهيئات 
القائمــــة، الــــى جانــــب  وجــــوب احتــــرام حصانــــة الجمعيات 
والهيئــــات الأهلية وذلك بالامتناع عن التعرض لها بالإغلاق 
أو وضــــع اليد على أموالها أو دخــــول وتفتيش مقرها أو أي 
فــــرع من فروعها ألا بمقتضى قرار قضائي صادر عن الجهات 

المختصة.
والى جانب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية صدر 
عن رئاســـة الوزراء بمقتضى قرار مجلـــس الوزراء رقم (9) 
لســـنة 2003، اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية 
والهيئـــات الأهليـــة رقـــم (1) لســـنة 2000، التي جاءت 
نصوصها الســـبعين بمثابة مرشـــد وترجمة توضيحية لأحكام 
ومقاصد قانـــون الجمعيات، ولطبيعـــة ومضمون الإجراءات 
الشـــكلية والإداريـــة المطلوبة لتســـجيل وعمـــل الجمعيات 

المحلية والأجنبية. 
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عرفـــت المادة الثانيـــة من قانون الجمعيـــات الخيرية والهيئات 
الأهليـــة والمادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون، الجمعية 
أو الهيئـــة الأجنبية بقولها " الجمعية أو الهيئة الأجنبية : أية 
جمعية  خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز 
نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية 

عدد أعضائها من الأجانب".
ويتضح من خلال مضمون هذا التعريف تحديد المشرع الفلسطيني 
لماهيـــة ومدلول الجمعية أو الهيئة الأجنبية بتلك الجمعيات أو 
الهيئات غير الحكومية، التي يكون مقرها أي مركزها الإداري 
والمالي والقانوني خارج الأراضي الفلســـطينية، أي الجمعيات 

والهيئات المسجلة رسميا في دول خارج فلسطين.
كمـــا ينطبق وصـــف الجمعية أو الهيئـــة الأجنبية بمقتضى هذا 
التعريف أيضا على تلك الجمعيات التي يرفع طلب تسجيلها 
لـــوزارة الداخليـــة الفلســـطينية اذا ما كان غالبيـــة أعضائها 
المؤسســـين  أو لجنتهـــا التأسيســـة من الأجانـــب، أي من غير 

حاملي الجنسية الفلسطينية.
وعلى هذا الأساس يخرج عن إطار الجمعيات الأجنبية استنادا 
للقانون الفلسطيني، المؤسســـات الأجنبية التي يتم تسجيلها 
كشـــركات ســـواء عادية أو غير ربحية، لكونها تخضع لقانون 
الشـــركات وليس لقانون الجمعيات، وبالتالي لا مجال مطلقا 
بمطالبة هذه الاجسام بتطبيق قانون الجمعيات الخيرية، لكونها 
اســـتنادا للقانون تعتبر شركة بغض النظر عن مضمون وطبيعة 
نشـــاطها، ولهذا من المنطقي أن تطالب الشركات غير الربحية 
بذات الالتزامات المطلوبة من الشـــركات الربحية، كما تســـري 
عليها بشأن العضوية ومجلس الادارة أحكام قانون الشركات، 
ولعل الاهم من ذلك أن رأســـمال الشـــركة غير الربحية يعتبر 
مملوك من قبل الاعضاء المالكين للشركة، ولعل ما يميز الشركات 
الربحية عن غير الربحية تأكيد النظام الداخلي للشركات غير 
الربحية على عدم جواز الســـعي الـــى تحقيق الربح وعلى عدم 

توزيع الدخل الناتج عن عمل الشركة على الأعضاء.
والى جانب الشـــركات غير الربحية لا يســـري قانون الجمعيات 
الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني، على المؤسسات الأجنبية 
التابعـــة للأجهزة الحكومية والبعثات الدبلوماســـية والقنصلية، 
كما لا يســـري على الأجســـام التابعة للمنظمات الدولية كهيئة 
الامم المتحـــدة وفروعهـــا ووكالاتهـــا والمؤسســـات التابعة لهما 
كوكالة شـــؤون وتشـــغيل اللاجئين، كما لا يسري على الأجسام 
التابعة للمنظمات الدولية الأخرى كمنظمة العمل الدولية، التي 
ينظم وجودها وعملها في الاراضي الفلسطينية كما هو متعارف 
عليـــه الاتفاقيات الثنائية والخاصة التي تبرمهما الســـلطة مع 

دول هذه المؤسسات أو المنظمات الدولية التابع لها الفرع.
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خلت أحكام القانون الفلسطيني للجمعيات الخيرية والهيئات 
الأهلية من النص على كيفية تسجيل الجمعيات الأجنبية على 
صعيد الأراضي الفلسطينية، مما يثير العديد من الإشكاليات 
والتساؤلات القانونية بهذا الصدد، فهل يحق للأجانب تسجيل 
وتأســـيس جمعيات في فلســـطين، أم يقتصر حقهم على فتح 

فرع أو فروع لجمعيات قائمة ومسجلة في الخارج؟
علـــى الرغم من إدراج القانون الفلســـطيني بمتن تعريفه الخاص 
بالجمعيـــات والهيئـــات الأهليـــة الأجنبيـــة عبـــارة (أو كانت 
أغلبية عـــدد أعضائها من الأجانب) وهـــذا ما يوحي بطبيعة 
الحال بامتـــلاك الأجانب المقيمين على الأراضي الفلســـطينية 
لحـــق تكوين الجمعيـــات والهيئـــات الأهليـــة، إلا ان نصوص 
القانون اللاحقة علـــى هذا التعريف، وتحديدا أحكام ونصوص 
الفصـــل الثامن من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية 
الفلســـطيني، (المادة 34 والمادة 35 والمـــادة 36)، ونصوص 
اللائحـــة التنفيذية لقانـــون الجمعيات (المـــواد 24-38) قد 
أكـــدت كما هو واضح على حصـــر الإطار القانوني الممكن من 
خلاله لغير الفلســـطيني ممارســـة النشـــاط الأهلي على صعيد 
الأراضـــي الفلســـطينية، فقط بفتح فرع أو فـــروع للجمعيات 
الخيريـــة أو للهيئات الأهلية الأجنبية في فلســـطين، خصوصا 
وأن المادة (21) من اللائحة قد اعتبرت تقديم طلب تســـجيل 
جمعية من أغلبية مؤسســـين غير فلســـطينيين، سببا مشروعا 

لرفض الوزير طلب تسجيل الجمعية.
وباســـتقراء مضمون المادة 34 من الفصـــل الثامن  من قانون 
الجمعيـــات الفلســـطيني(3)*، يمكننا القول بـــأن هذا النص قد 
أضحى الســـند والأساس القانوني الوحيد الناظم لآلية التواجد 
الأهلـــي الأجنبي على صعيد الأراضي الفلســـطينية، وطبيعة 

ومضمون هذا التواجد وإطاره القانوني.
ومن هذا المنطلق نرى بأن القانون الفلسطيني للجمعيات الخيرية 
والهيئــــات الأهلية قد حصر حــــق التواجد الأهلي الأجنبي على 
صعيد الأراضي الفلســــطينية، بفتح فــــرع أو فروع للجمعيات 

(3)*جاء نص المادة 34  من القانون كالتالي :
 " وفقا لأحكام القانون : 

-1لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو اكثر لها في 
الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات 
مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل ، اسم 
الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء 
مجلس إدارتها وأغراضها الأساسي وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه 
وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عن حله أو تصفية أعماله 

أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب .
-2تقوم الوزارة بالاستئناس  برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق 

بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية  " .
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الأجنبية القائمة فقط، ولهذا ان الإطار القانوني الوحيد لتواجد 
الجمعيــــات الأجنبية على صعيد الأراضي الفلســــطينية يتمثل 
فقط بما يمكن أن تنشئه الجمعيات والهيئات الأجنبية القائمة أي 

المسجلة والعاملة بدولها من فرع أو فروع لها في فلسطين.
وعلى صعيد ماهية الإجراءات والشروط الشكلية والموضوعية 
التـــي تطلبها القانون الفلســـطيني من الجمعيـــات والهيئات 
الأهلية الأجنبية الراغبة بفتح فرع أو فروع لها في فلســـطين، 

يمكننا القول بأن  أهم هذه الشروط تتمثل بالتالي:-
• أن تكـــون الخدمات التـــي يقدمها الفرع  منســـجمة مع 

مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
•  أن يتضمن طلب التسجيل  المعلومات التالية:

اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي. 1 .
عنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها. 2 .

أغراض الفرع  الأساسية. 3 .
أسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم. 4 .

كيفيـــة التصـــرف بالأمـــوال الخاصة بالفرع عنـــد حله أو  5 .
تصفية أعماله أو انسحابها.

كمـــا تطلبـــت المادة 26•  مـــن اللائحة أن يلحـــق بالطلب 
الوثائق الآتية:

إثبـــات تســـجيل الجمعيـــة الأجنبيـــة خـــارج الأراضـــي  1 .
الفلسطينية.

ثلاث نسخ من النظام الأساسي باللغة العربية موقعة من  2 .
ثلاثة من أعضاء اللجنة التأسيسية. 

صورة عن جوازات سفر المؤسسين. 3 .
شـــرح موجز من قبل المؤسســـين كيـــف أن الخدمات التي  4 .
تقدمها الجمعية تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني.

وبصـــدد توضيحنـــا لمدلول هذه البيانات نشـــير الـــى ان هذه 
البيانـــات والشـــروط متماثلـــة تقريبـــا مـــع البيانـــات التي 
تطلـــب القانون ضرورة توافرها بالجمعيـــات والهيئات الأهلية 
الفلســـطينية باســـتثناء بعـــض الاختلافات التـــي تقتضيها 
الاعتبارات الخاصة بتواجد الغير على الأراضي الفلســـطينية، 
كإعفاء الفروع الأجنبية من الهيكلية التي اشـــترطها القانون 
فـــي الجمعيات المحليـــة، وأيضا الاعفاء مـــن توضيح وتحديد 

معايير العضوية وشروطها.
وفي حـــال مراعاة الطلب المقـــدم لفتح فرع الجمعيـــة الأجنبية، 
لمتطلبـــات القانـــون يصـــدر وزير الداخليـــة قـــراره بقبول طلب 
التســـجيل، وفـــي حال الرفـــض يجب ان يبين الوزيـــر بمتن قراره 
أسباب الرفض، كما يحق لمقدمي طلب تسجيل الفرع للجمعية 

الأجنبية الطعن بقرار الوزير أمام القضاء الإداري الفلسطيني.
كما الزم القانون واللائحة وزارة الداخلية بنشر قرارات تسجيل 
فروع الجمعيات الأجنبية أسوة بالجمعيات المحلية، بمتن الجريدة 

الرسمية الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية).
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يتضح من أحـــكام قانون الجمعيات ولائحتـــه التنفيذية، إلزام 
المشرع الفلسطيني الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الأجنبية 
الراغبة بممارسة عملها ونشاطها على صعيد الأراضي الفلسطينية 

بجملة من الواجبات والالتزامات القانونية أهمها:- 
الزامية التســـجيل لأي جمعيـــة أجنبية ترغب في العمل  - 
أو تمارس العمل في فلسطين، إذ يشترط في كل جمعية 
أجنبيـــة تقـــوم بأية خدمـــات اجتماعية داخـــل الأراضي 
الفلســـطينية التسجيل لدى الوزارة لفتح فروع لها داخل 

هذه الأراضي (المادة 24 من اللائحة).
إمتناع فروع الجمعيات والهيئات عن ممارســـة أي نشاط  - 
قبل تسجيلها لدى الوزارة وفقا لأحكام القانون واللائحة 

( المادة 7 من القانون والمادة 3 من اللائحة).
إلـــزام المســـؤولين عن أي فـــرع من فـــروع الجمعيات أو  - 
الهيئـــات الأجنبيـــة، بواجـــب إعـــلام وزارة  الداخليـــة 
الفلســـطينية بأي تغيير قد يطـــرأ على البيانات الخاصة 
بالفرع الذي يديرونه، وذلك خلال مدة أقصاها شـــهر من 

تاريخ التغيير(المادة 35 من القانون).
على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باســـمها  - 
لـــدى مصرف أو مصـــارف معتمـــدة من قبلهـــا وعليها 
أن تخطـــر الـــوزارة المختصة عن جهة الإيـــداع ولا يجوز 
للجمعيـــة أو الهيئة الاحتفـــاظ لديها برصيد نقدي يزيد 

عن مصروف شهر واحد.(المادة 31 من القانون).
إلـــزام كل فرع من فـــروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية  - 
، بتقديم تقرير ســـنوي  لوزارة الداخلية الفلسطينية، عن 
أعماله التي قام بها فضلا عن تحديد المبالغ المالية  التي 
أنفقهـــا الفرع  لتنفيذ أعماله في الأراضي الفلســـطينية 

(المادة 36).
التـــزام الجمعيـــة أو الهيئـــة الأهلية الأجنبيـــة بعدم تملك  - 
الأموال غير المنقولة ســـوى بعـــد الحصول على إذن بذلك 

من مجلس الوزراء (المادة 9 من القانون).
على الجمعية أو الهيئة الأهلية الأجنبية، الالتزام بالامتناع  - 
عن  التصرف بأموالها غير المنقولة إلا بعد الحصول على 

موافقة مجلس الوزراء (المادة 9 من القانون).
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التـــزام الجمعية الأجنبيـــة بالتجاوب مع قـــرارات الوزارة  - 
المختصـــة المتعلقـــة بالرقابة المالية عليهـــا، حيث أكدت 
علـــى هذا الالتـــزام المادة (5) من القانـــون بنصها على 
"تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات 
والهيئـــات وفقـــا لأحكام هـــذا القانون وللـــوزارة متابعة 
نشـــاط أيـــة جمعية أو هيئـــة بموجب قرار خطي مســـبب 
صادر عن الوزيـــر المختص في كل حالة، للتثبت من أن 
أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله 
ووفقا لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى 
الجمعيـــة أو الهيئة تمكـــين الوزارة من تنفيـــذ هذا القرار 
للتثبت من أنهـــا تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون 

ونظامها الأساسي".
ومن هذا المنطلـــق يقع على الجمعية أو الهيئة الأهلية الصادر 
بحقها قرار المتابعة واجب ومسؤولية العمل على معاونة الوزارة 

ومساعدتها على القيام بمهامها في هذا الصدد.
التزام الجمعية أو الهيئة الأجنبية بحفظ بعض السجلات  - 
والوثائـــق بمقارهـــا، وهذا ما يتضح مـــن المادة (11) من 
القانـــون بقولها "تحتفـــظ الجمعية أو الهيئـــة في مقرها 
الرئيسي بالســـجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة 
جميـــع المعاملات الماليـــة والقرارات الإداريـــة والبيانات 

التالية:-
المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة  1 .

وسجلات منظمة.
النظام الأساســـي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في  2 .

كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أســـماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسســـة مع  3 .

ذكر  هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
محاضر اجتماعات مجلس إدارة بصورة متسلسلة. 4 .

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 5 .
ســـجل الـــواردات والمصروفـــات علـــى وجه مفصـــل وفقا  6 .

للأصول المالية".
ومـــن هذا المنطلق على الجمعيـــة الأجنبية أو الهيئة ان تحتفظ 
دومـــا بهـــذه الســـجلات والوثائق بمقارهـــا أي بمراكـــز إدارتها 
الرئيسية ليتسنى للغير أي الجهات الإدارية المختصة الاطلاع 
عليها ومن ثم الوقوف على أوضاع الجمعية وأنشطتها وأيضا 
للوقـــوف على مـــدى التزامها بما فرضه القانـــون من التزامات 

على عاتقها.
التـــزام الجمعيـــة أو الهيئـــة الأجنبيـــة بالخضـــوع لرقابة  - 
ديـــوان الرقابة الإدارية والمالية الفلســـطيني، حيث نصت 

المـــادة (31) من قانـــون ديوان الرقابـــة المالية والإدارية 
الفلســـطيني رقـــم (15) لســـنة 2004 علـــى (تخضع 
لرقابة الديوان الجهات التالية:... الهيئات والمؤسســـات 
العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع 

أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها...).
وعلى هذا الأساس يجب على جميع الجمعيات الأجنبية القائمة 
أن تخضـــع لرقابة الديوان وتلتزم بالســـماح له بممارســـة عمله 
والتفتيش عليها والإطلاع على وثائقها وتقاريرها وحســـابتها 
وغيـــر ذلك من الأمور التي تقتضيها طبيعة عمل واختصاص 

الديوان.
أما على صعيد الحقوق والمزايا التي يمكن للجمعيات الأجنبية 
ان تتمتع بها على صعيد الأراضي الفلســـطينية، فهنا يمكننا 
القـــول بأن هـــذه الجمعيات تتمتـــع بذات الحقـــوق التي اقرها 
القانـــون صراحـــة للجمعيات والهيئات الأهلية الفلســـطينية، 
كحق الإعفاء من الضرائب والرســـوم وحق تملك الأموال المنقولة 
وغيـــر المنقولة، وحق حصانـــة مقارها الى غير ذلك من الحقوق 
التي اقرها القانون الفلســـطيني للجمعيات والهيئات الأهلية 

المحلية.
ولعـــل ما يؤكد على تمتع الجمعيـــات الخيرية والهيئات الأهلية 
الأجنبية بذات المزايا والحقوق التي اقرها القانون الفلســـطيني 
للجمعيـــات والهيئـــات الأهليـــة المحلية، نصـــه الصريح على 
ضرورة مراعـــاة الجمعيات الأجنبية لشـــروط وإجراءات معينة 
حال رغبة هذه الجمعيات بالانتفاع ببعض المزايا والحقوق التي 
اقرهـــا القانون للجمعيات والهيئـــات الأهلية المحلية، كما هو 
الحال تحديدا بمتن المادة (9) المتعلقة بتملك الجمعيات للأموال 
غير المنقولة على صعيد الأراضي الفلســـطينية، فنص القانون 
الصريـــح علـــى تقييد هذا الحق تحديـــدا، يعني بداهـــة إقراره 
بحق تمتـــع الجمعيات الأجنبية بكافة الحقـــوق والمزايا الممنوحة 

للجمعيات المحلية وهي:

∫dOG�« s� WÞËdA*« dOž  «bŽU�*« wIKð oŠ – √
أكـــدت على الحق ونصت عليه المادة (32) من القانون بقولها 
"بمـــا لا يتعارض مـــع أحكام هـــذا القانون يحـــق للجمعيات 

والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها".
ومن هذا المنطلق  يحـــق للجمعيات والهيئات الأهلية العاملة 
تلقي وقبول ما يعرضه ويقدمه الغير من مساعدات لها، سواء 
تمثلت هذه المســـاعدة في الدعم المالي، أو غير ذلك من أنواع 
المســـاعدات والدعـــم كتقديم التجهيزات والمعدات الأساســـية 
اللازمـــة لعمـــل الجمعيـــة أو الهيئـــة الى غير ذلـــك من صور 

ومجالات الدعم.
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∫ UŽd³²�« lLłË  —uNL−K� tłu²�« oŠ ≠ »
مـــن الحقوق التـــي اقرهـــا قانـــون الجمعيات الفلســـطيني 
للجمعيـــات والهيئات الأهلية حق توجه الجمعيات المباشـــر 
للجمهـــور طلبا للدعم والمســـاعدة الماليـــة، فقد نصت المادة 
(33) من القانون على "للجمعيات والهيئات جمع التبرعات 
مـــن الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأســـواق الخيرية 
والمباريـــات الرياضية أو غير ذلك من وســـائل جمع الأموال 
لمســـاعدة الجمعيـــة او الهيئة على تغطية وســـد احتياجاتها 
المالية للأغراض الاجتماعية التي أنشـــئت من أجلها وذلك 

بعد إشعار الوزارة المختصة".
واشتراط القانون على الجمعيات والهيئات الأهلية حال قيامها 
بمثل هذه الأعمال، ضرورة مراعاتها لشـــرط إجرائي شـــكلي، 
ألا وهـــو ضرورة إعلام الوزارة المختصـــة فقط أي الوزارة التي 
يندرج نشـــاط الجمعية الخيرية أو الهيئـــة الأهلية ضمن نطاق 
اختصاصاتهـــا وصلاحياتها الوظيفيـــة للجمعيات وذلك بعد 

إشعار الوزارة.
وشـــرط القانون بهذا الصدد لا يعنـــي الحصول على موافقة أو 
إذن مســـبق مـــن هذه الجهات المختصة بهـــذا الصدد، وإنما هو 
إجراء شـــكلي فقط ، ومن جانب آخر أن ســـكوت المشـــرع عن 
تحديده للكيفية والطريقة  التي يفترض أن يتم بها هذا الإعلام 
أو  إشعار الوزارة المختصة، يعني بداهة حق الجمعية أو الهيئة 
الأهلية استخدام ما تشاء من الوسائل والسبل سواء تمثل ذلك 
بالكتابة أو بغير ذلك من الوســـائل التي قد تفي بهذا الغرض 

وتحمل الدليل على وقوعه. 
وفضـــلا عن ذلك ان عـــدم تحديد القانون لمهلـــة زمنية محددة 
لتاريخ الإشـــعار، يعنـــي حق الجمعية في القيـــام بهذا العمل 

وقتما تشاء شريطة ان يتم قبل شروعها بالعمل. 

∫qšbK� …—b*« l¹—UA*« W�U	≈ oŠ ≠Ã

أكـــد على هذا الحـــق ونظم حدوده نص المـــادة 15 من القانون 
بقوله " للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس 
المشـــاريع المدرة للدخل شـــريطة أن يســـتخدم الدخل المتحصل 

لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام …".
وعلـــى هـــذا الأســـاس يحـــق للجمعيـــات والهيئـــات الأهلية 
المســـجلة إنشـــاء وتكوين ما تشاء من المشـــاريع المدرة للدخل 
لضمان تغطية وتمويل أنشطتها، ومثال ذلك إنشاء الجمعيات 
للمشـــاغل وإقامتها للورش أو تملكها للعقارات واســـتغلالها 
والانتفاع بعوائدها الى غير من المشـــاريع التي تهدف الجمعية 
أو الهيئة من ورائها ضمان عوائد مالية دائمة لتغطية متطلبات 

ومصاريف أنشطتها.

ولقد  تجنب القانون الفلســـطيني كما هو  واضح حصر وتحديد 
المجـــالات والميادين الممكن للجمعيـــة أو الهيئة التوجه إليها 
واعتمادها كمشـــاريع مدرة للدخـــل، مما يعني امتلاك الجمعية 
أو الهيئة الأهلية لســـلطة تقديرية واســـعة في اختيار وتحديد  
مجـــالات ومياديـــن الاســـتثمار المتماشـــية مـــع إمكانياتها 

وظروفها.
 ولعـــل القيد الوحيد الذي أورده القانون بهذا الصدد ، إلزامه 
الجمعيـــات والهيئات الأهلية بضـــرورة ووجوب تخصيص هذه 
العوائد وما ينجم عن مشاريع الجمعية من موارد للإنفاق على 

أنشطة الجمعية وأهدافها المحددة بمقتض قانونها الأساسي.

 ‰«u�ú� W??O??K??¼_«  U??¾??O??N??�«Ë  U??O??F??L??'« p??K??9  o????Š≠œ
∫W�uIM*« dOžË W�uIM*«

تناولت هذا الحق والميزة المادة (9) من القانون بنصها على:" 
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير  1 .

المنقولة لتحقيق أهدافها.
يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير  2 .
المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء 

وبتنسيب من الوزير المختص.
ولا يجوز  لأية  جمعية  أو  هيئة  أهلية  أجنبية،  التصرف  3 .

بالأموال غير المنقولة إلا  بموافقة  مجلس الوزراء".
كما هو ثابت من مضمون النص السالف اقر القانون الفلسطيني 
للجمعيـــات والهيئات الأهلية بحـــق تملك الأموال المنقولة على 
اختلافهـــا كالمعدات والآلات وغير ذلك من الأجهزة ووســـائل 
النقل والاتصال  وأيضا بحق تملك الجمعيات والهيئات الأهلية 
للأمـــوال غير المنقولة كالعقـــارات والمباني وما بحكمها اذا ما 
كان لهـــذه الأموال منقولة كانت أو غير منقولة علاقة وارتباط 

بتحقيق أهداف الجمعية وغاياتها . 
ولعـــل الملاحظ بهـــذا الخصوص تجنـــب  القانون الفلســـطيني 
حصـــر حقوق الجمعيات والهيئات الأهلية الوطنية بهذا الصدد  
بحـــدود ونطـــاق محدد، ولهذا من حق الجمعيـــات أو الهيئات 
الأهلية تملك ما تشاء من الأموال المنقولة وغيرها طالما اقتضت 

أهدافها ضرورة مثل هذا التملك.
ومـــن جانب آخـــر لم يقيـــد القانـــون الفلســـطيني الجمعيات 
والهيئات الأهلية المحلية بشروط وإجراءات شكلية وموضوعية 
حال قيامها بهذا التملك، أسوة بما فعله على صعيد الجمعيات 
والهيئات الأجنبية التـــي تطلب القانون صراحة حصولها على 
إذن مســـبق من الســـلطة التنفيذية (مجلس الـــوزراء) إذا ما 
رغبـــت بتملـــك الأمـــوال غير المنقولـــة على صعيـــد الأراضي 
الفلســـطينية، وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص أي بناء 
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على توصية يرفعها وزيـــر الداخلية، كما والطبع ربط القانون 
لحقوق الجمعيات الأجنبية بهذا الخصوص بإذن مجلس الوزراء،  
يعني صراحة منح القانون لهذا المجلس ســـلطة تقديرية واسعة 
فـــي الموافقة على طلب الجمعية أو رفضه وليس هذا فحســـب 
إذ أعفـــى القانون كما هو واضح من نصوصه المختلفة مجلس 
الوزراء من تســـبيب قراره حال الرفض فضـــلا عن إقراره لهذا 
القـــرار بالقيمة القانونية القطعية جراء تغييب النص على حق 

الجمعيات الأجنبية بالطعن أمام المحاكم المختصة بمواجهته.

 Vz«dC�«  s�  WOK¼_«   U¾ON�«Ë   UOFL'«  ¡UHŽ≈–  ?¼
∫WO�dL'« ÂuÝd�«Ë

نصـــت على هذا الحق والميزة المادة (14) مـــن القانون بقولها 
"تعفى الجمعيـــات والهيئات من الضرائب والرســـوم الجمركية 
علـــى الأموال المنقولة وغيـــر المنقولة اللازمـــة لتنفيذ أهدافها 
الواردة في نظامها الأساســـي، شريطة عدم التصرف بها خلال 
مـــدة تقل عن خمس ســـنوات لأغراض تخالـــف أهدافها ما لم 

تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة".
يتضح من مضمون المادة الســـالفة إعفاء القانون الفلســـطيني 
الصريـــح لكافـــة أموال الجمعيـــات الخيرية والهيئـــات الأهلية 
المقترنة بأهدافها من المطالبة الضريبية وأيضا من جميع الرسوم 
الجمركيـــة المقررة بمقتض القانون على مثل هذا الأموال، وعلى 
هذا الأساس يحق للجمعية أو الهيئة إذا ما قامت بإدخال أي 
مال منقول أن تطالب الجهات الإدارية المختصة (وزارة المالية) 
بخصـــم كافة ما تم اســـتقطاعه من ضرائب ورســـوم على هذه 

الأموال وردها للجمعية.
ويعـــد حق الجمعيات والهيئات الأهلية بهذا الصدد حقا معلق 
وواقف على شـــرط الالتزام بعدم التصـــرف بهذه الأموال على 
وجـــه مخالف لأغراض الجمعية وأهدافها خلال مدة زمنية  تقل 
عن خمس سنوات، ولهذا إذا ما رأت الجمعية عدم الحاجة لمثل 
هـــذه الأموال ومن ثم رغبت بالتصـــرف فيها قبل انقضاء المدة 
المحـــددة لذلك بموجب القانون عليها القيام بتســـديد ما تطلبه 
القانون من ضرائب ورســـوم عليها إذا ما كان هذا التصرف قد 
اخرج هـــذه الأموال من دائرة ونطاق الأمـــوال المخصصة لخدمة 

أغراض الجمعية وغاياتها.
ولعل ما تجدر الإشـــارة إليه سقوط هذا الشرط وانتهاء سريانه 
بمضي وانقضاء خمس ســـنوات على تاريخ قيامه، ولهذا يمكن 
للجمعية أو الهيئة بعد انقضاء وفوات هذه المدة التصرف بهذه 
الأموال كما تراه مناســـبا ومنسجما مع القانون وذلك دون حق 
الجهات المختصة بالرجوع عليها ومطالبتها بما اقره القانون من 
رسوم وضرائب على هذه الأموال وبغض النظر عن مدى ارتباط 

هذا التصرف  بأغراض الجمعية وأهدافها .

 WO³Mł_«  UOFL'« Â«e²�« ÂbŽ vKŽ Vðd²*« ¡«e'«  ≠ 3Ø2Ø1
∫5D�K� w� UNKLŽ WÝ—U2 ◊ËdýË  U³KD²0

عالجت خمســـة نصوص من قانـــون العقوبات الاردني رقم 16 
لســـنة 1960، الســـاري فـــي الضفة الغربية، حـــالات إخلال 
الأشـــخاص الاعتبارية بالضوابـــط القانونية المقـــررة لعملها، 
والجـــزاء المترتب على هذا الإخلال، وبهـــذا الصدد يمكنا حصر 
وتحديد طبيعة المبـــادىء التي نصت عليها هذه المواد بالنقاط 

التالية:
المســـؤولية الجزائيـــة: أكدت المادة 74•  مـــن القانون على 
المســـؤولية الجزائية للهيئـــات المعنوية بنصهـــا على (إن 
الهيئـــات المعنوية مســـؤولة جزائياً عن أعمـــال مديريها 
وأعضـــاء إدارتها وممثليهـــا وعمالها عندمـــا يأتون هذه 
الأعمال باســـم الهيئـــات المذكـــورة أو بإحدى وســـائلها 

بصفتها شخصاً معنوياً.
(... كل  حـــل الجمعيـــة القائمة: أكد نص المـــادة -149• 
جمعية أنشـــئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل 
المذكورة في المادة (147)- الارهاب- تحل ويقضى على 
المنتمين إليها بالأشـــغال الشـــاقة المؤقتة. كما أكد نص 
المادة 151على حل أي جمعية أنشـــئت للنيل من الوحدة 

الوطنية.
عرفـــت المادة 159•  من القانون الجمعيات غير المشـــروعة 

بقولها (تعد جمعية غير مشروعة:
كل جماعـــة من الناس مســـجلة كانت أو غير مســـجلة،  1 .
تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على 

ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.  - 

قلـــب الحكومـــة القائمـــة في المملكـــة بموجب الدســـتور  - 
باستعمال القوة والعنف.

تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.  - 
كل جماعـــة مـــن النـــاس يقضي عليهـــا القانـــون تبليغ  2 .
نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو اســـتمرت على 
عقد اجتماعاتها بعـــد انحلالها بمقتضى القانون المذكور 
وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة 
أو شـــعبة لجمعية غير مشـــروعة وكل مؤسسة أو مدرسة 

تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
وعلى هذا الأساس تعتبر كل جمعية أجنبية عاملة في فلسطين، 
غير مســـجلة وفق متطلبات التســـجيل المنصـــوص عليها في 
قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم1 لسنة 2000، 
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جمعية غير مشـــروعة لكونها قـــد امتنعت وتخلفت عن تبليغ 
نظامهـــا إلـــى الحكومة، مـــا يقتضي حلها ومســـاءلة وعقاب 
القائمين عليها بالحبس مدة لا تزيد على ســـنتين استنادا لنص 

المادة 160 من قانون العقوبات.
ومـــن جانب آخـــر أجازت نصـــوص قانون الجمعيـــات الخيرية 
والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، حل الجمعيات الاجنبية 
بمقتضـــى قـــرار إداري صادر عـــن وزير الداخليـــة في حالات 

محددة هي:

 wKFH�«  UNKLŽË  UNÞUAM�  WOFL'«  …dýU³�  Âb??Ž  ≠  1
∫…—«“u�« Èb� UNKO−�ð  a¹—Uð s� ÂUŽ …b� ‰öš

هذا أمر منطقي باعتقادنا، لكون عدم قيام الجمعية أو الهيئة 
بأي نشـــاط أو عمل كان، خلال فترة عام من تاريخ تسجيلها 
وقيامهـــا القانونـــي يحمـــل قرينة ودليلا واضحـــا وأكيد على 
انتفـــاء جديتها ورغبتها بالعمل، ولهذا من حق الوزارة اتخاذ 

قرار حلها وإنهاء وجودها القانوني.
ولعـــل مـــا تجدر الإشـــارة إليه في هـــذا الصدد إلـــزام القانون 
واللائحـــة، الوزيـــر صراحة بعدم اتخاذ قـــرار حل الجمعية غير 
المباشـــرة لنشـــاطها ومن ثم إلغاء تســـجيلها كجمعية قائمة، 
سوى في أعقاب  إنذار الجمعية أو الهيئة خطيا، أي إشعارها 
كتابيـــاً بقرار الوزارة بحـــل الجمعية أو الهيئـــة ومن ثم إنهاء 
وجودهـــا القانوني، إذا ما لم تقم  الجمعيـــة أو الهيئة بتدارك 

هذا الخلل وتصويبه.
 وعلــــى الرغــــم من كــــون المــــادة (37) قد خلت مــــن النص 
الصريح على تحديد الفترة الزمنية المقررة في مثل هذه الأحوال 
لتصويــــب الجمعية أو الهيئة لوضعها قبيل دخول قرار الوزير 
الصادر بحل الجمعية أو الهيئة لحيز النفاذ والتطبيق، يمكننا 
اســــتنادا لأحكام القانــــون المختلفة وتحديــــداً لنص ومضمون 
المــــادة ( 38)، تحديــــد هــــذه  المهلة الزمنية  بثلاثة أشــــهر، 
يجري احتســــابها من تاريخ استلام الجمعية أو الهيئة لإنذار 

الوزارة الكتابي.
ومـــن هذا المنطلق إذا ما انقضى على تاريخ تســـجيل الجمعية 
أو الهيئة الأجنبية عام كامل دون مباشرتها لمهامها وأنشطتها 
المقررة بنظامها الأساســـي، جاز للوزيـــر إنذارها بالحل بداية، 
فأن لم تتعاطى مع الإنذار ومن ثم اســـتمرت على حالها خلال 
الشـــهور الثلاثة التالية لتاريخ استلامها للإنذار، اصبح  قرار 
الوزير بحلها وإلغاء تسجيلها قرارا نهائيا ومن ثم جاز للوزارة 

في أعقاب ذلك تصفية موجوداتها.
أخيـــرا تجدر الإشـــارة الى أن قرار حل الجمعيـــة أو الهيئة غير 
العاملـــة لا ينســـحب على كافـــة الجمعيـــات أو الهيئات، إذ 

اســـتثنى القانون صراحـــة الجمعيات التي ترجع أســـباب عدم 
مباشـــرتها لأعمالها  لظروف طارئة لا إرادية، أي لظروف غير 
متوقعة وناشـــئة عن ســـبب أجنبي لا دخل للجمعية أو الهيئة 

بوجوده وقيامه1(4).
ومـــن هـــذا المنطلق إذا مـــا كان توقف الجمعيـــة أو الهيئة عن 
مباشـــرة نشـــاطها راجع لأســـباب خارجية، ولا دخل لإرادتها 
بهـــا، أعفيت هذه الجمعية أو الهيئة من ســـريان وانطباق نص 

ومضمون الفقرة الثانية من المادة (37).

 wÝUÝ_«  UN�UEM�  W¾ON�«  Ë√  WOFL'«  WH�U��  ≠  2
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تتمثـــل  الحالة الثانية الجائز بمقتضاها لوزير الداخلية  إصدار  
قـــرار ه بحل الجمعية  أو  الهيئـــة، في الأحوال التي يتم فيها 
إقتراف الجمعية أو الهيئة لمخالفة جوهرية لنظامها الأساسي.

وبالرجـــوع لما تعنيه عبـــارة المخالفة الجســـيمة لنظام الجمعية 
أو الهيئة الأساســـي، يمكننـــا القول بان المخالفـــة الجوهرية أو 
الجســـيمة لنظام الجمعية الأساســـي، تعني تلك المخالفة التي 
تمـــس أياً من البيانان الموضوعية التي اشـــترط القانون صراحة 
ضـــرورة توافرها في نظام الجمعية أو الهيئـــة، والتي كان لها 
الاعتبار الأساســـي في حمل الوزارة على قبول تســـجيل فرع 

الجمعية الأجنبية واعتماده.
ومـــن هـــذا المنطلـــق ان أي تجـــاوز أو انتهاك من قبـــل الفرع 
لمضمون البيانات الأساسية التي حددتها  نصوص (المادة 34 
والمادة 35 والمادة 36) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات 
الأهلية الفلســـطيني، ونصوص (المواد 24-38) من اللائحة 
التنفيذيـــة لقانون الجمعيات يترتب عليـــه اقتراف الجمعية أو 
الهيئـــة لمخالفة جوهرية ، ومن ثـــم يثير مثل هذا التصرف حق 
الجهـــات المختصة أي (وزير الداخلية) بإصدار قرار حل الفرع 

وإلغاء تسجيله.
وبهذا الصدد اشـــترط القانـــون صراحة ضرورة منح الجمعية أو 
الهيئـــة قبيل إصدار الوزير لقـــراره بحلها إنذارها خطيا بماهية 
المخالفة التي اقترفتها لنظامها الأساســـي، فضلا عن  منحها 
لمهلة قانونية قوامها ثلاثة اشـــهر لتســـوية وتصويب أوضاعها 
أي إزالـــة أثر المخالفة ومن ثـــم العودة بالوضع الى الحال الذي 

كان عليه قبل وقوع المخالفة.

1(4) حول حالة الطوارىء ومدلولها انظر:
العامة  المصرية  الهيئة   ، الاستثنائية  الظروف  نظرية   ، علي  مدحت  احمد  د/ 

للكتاب ، 1978 ، ص 189 وما بعدها .
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ولهــــذا إذا ما تجاوب الفرع مــــع الإنذار ومن ثم تدارك ما وقع 
منــــه من انتهــــاك وخروج علــــى نظامه الأساســــي انتفي حق 
الــــوزارة بحله وإلغاء تســــجيله، وحال العكــــس أي حال عدم 
مراعاة الجمعية للإنذار واســــتمرارها رغم ذلك بمواصلة العمل 
بالفعل المخالف جــــاز للوزير اتخاذ قرار حلها وإنهاء وجودها 

القانوني.
وفي ســـبيل ضمان القانون لعدم تعســـف الإدارة واســـتغلالها 
لســـلطتها وصلاحياتها بمواجهة الجمعيات والهيئات القائمة، 
أكـــدت أحكامه على حق الجمعيـــات او الهيئات المتضررة من 
قرار  الوزيـــر بحلها بالالتجاء للقضاء المتخصص أي الإداري 
للطعـــن فيمـــا يصدره الوزير مـــن قرارات بهذا الشـــأن، حيث  
نصـــت المادة (38) مـــن القانون على" في حالـــة صدور قرار 
من الوزير بإلغاء تســـجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون 
القرار مســـببا وخطيا ، ويحق للجمعيـــة أو الهيئة الطعن فيه 
أمام المحكمة المختصة. إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية 
أو الهيئـــة أمـــام المحكمة المختصة يجـــوز للجمعية أو الهيئة 
مواصلـــة عملهـــا لحين صدور قـــرار قضائي مؤقـــت أو نهائي 

بتوقيفها عن عملها أو حلها".
يتضح من مضمون النص الســـالف بان القرار الإداري الصادر 
بحل الجمعية او الهيئة قد اشترط به القانون صراحة التسبيب 
أي وجوب توضيح الحالة القانونية والواقعية التي دفعت الوزير 
لإصـــدار هذا القرار، ويعد اشـــتراط القانون الصريح تســـبيب 
الإدارة لقرارها بحل الجمعية أو الهيئة من أهم الضمانات التي 
تحول دون تعســـف الإدارة واســـتغلالها غير المشروع لسلطتها 
وصلاحيتها، لإدراكها بان تســـبيب القـــرار وتحديدها للدوافع 
المادية والقانونية التي دفعت الى اتخاذه ســـيخضع في تحديد 
ملائمـــة ومدي مشـــروعيته ومطابقته للقانـــون لرقابة القضاء 

الإداري1(5).
ومـــن هـــذا المنطلق يحق للجمعيـــة أو الهيئة الصـــادر بحقها 
قرار الحل مـــن وزير الداخلية التوجه للقضـــاء الإداري للطعن 
بقـــرار الوزير بحلهـــا، ومن ثم إلغاء القرار ووقف آثاره  إذا ما 
كان مبنيـــا على ســـبب مخالف للقانـــون أو اذا ما كان مبنيا 
على  اســـتعمال غير مشـــروع للســـلطة أو قائـــم على تجاوز 
لحدود الســـلطات والصلاحيات التي اقرها القانون للوزير بهذا 

الصدد.

1(5) انظر في ذلك 
د/ سليمان الطماوي ، مبادىء القانون الاداري ، الكتاب الثالث ، دار الفكر 

العربي ، الطبعة العاشرة / مارس 1977 ، ص 140 وما بعدها .
-وانظر ايضا :

د/ عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الاداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 
1992 ، ص 335 وما بعدها .

∫W¾ON�« Ë√ WOFL'« qŠ vKŽ W³ðd²*« WO½u½UI�« —UŁü«
يترتب على صدور قرار حل الجمعية انقضاء شخصية الجمعية 
أو الهيئة القانونية، وبهذا الصدد، حدد مضمون المادة (39) 
من قانـــون الجمعيات الخطوات الواجـــب مراعاتها والأخذ بها 

حال نفاذ قرار حل الجمعية أو الهيئة: 
بمـــا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون  إذا حلت الجمعية  1 .
أو الهيئـــة يعـــين لها مصف باجـــر ويقوم بجـــرد أموالها 
ومحتوياتهـــا حيـــث يجري التصـــرف فيها طبقـــا لما هو 
مذكور في نظامها الأســـاس وإذا لـــم يذكر النظام كيفية 
التصـــرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية 
أو الهيئـــة المنحلة الى الجمعيات او الهيئات ذات الغاية 
المماثلة مع مراعاة معاشـــات ومكافـــآت وحقوق موظفي 

الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة. 
فـــي حال حل الجمعيـــة أو الهيئة تـــؤول جميع ممتلكاتها  2 .
النقدية أو العينية الى جمعية فلسطينية مشابهة لها في 

الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة. 
فــــي جميــــع الأحــــوال يجب أن تنفــــق أمــــوال وممتلكات   3 .
الجمعيــــة أو الهيئة المنحلة وفقــــا لأغراضها داخل حدود 

الأراضي الفلسطينية".
وباســـتعراض مضمون النص السالف يتضح بأن  من الخطوات 
الأساســـية والضرورية الواجب على أعضاء الجمعية مراعاتها 
والأخـــذ بها حال حل الجمعية وإنهـــاء وجودها القانوني، البدء 

بإجراءات التصفية للجمعية أو الهيئة.
وتعنـــي تصفية الجمعية أو الهيئـــة مجموع الإجراءات الهادفة 
الى تسوية العلاقات القانونية والمالية التي نشأت عن الوجود 
القانوني للجمعية أو الهيئة، وبعبارة أخرى يعني هذا المصطلح 
جـــرد موجودات  الجمعيـــة وحصر وتحديد ما لها من حقوق وما 

عليها من التزامات مالية وغيرها تجاه الغير.
 فالجمعية أو الهيئة خلال فترة وجودها وقيامها القانوني تكون 
قد دخلت في العديد من العلاقات القانونية والمالية مع الغير، 
ولهذا قـــد تكون الجمعية جراء هـــذه المعاملات والعلاقات قد 
اكتســـبت جملة من  الحقوق جراء هـــذه العلاقات او قد تكون 
قـــد رتبت علـــى عاتقها جملة من الالتزامـــات مالية كانت أو 
غيرهـــا، ولهذا يقتضـــي المنطق في مثل هـــذه الأحوال ضرورة 
حصر وتحديد مـــا للجمعية من حقوق تمهيدا لتحصيلها ، وما 

عليها من التزامات لغاية الوفاء بها وتسديدها.
وبالرجـــوع لأحكام القانون الفلســـطيني الخاصـــة بهذا الصدد 
نجـــد بـــان إجراءات تصفيـــة الجمعيـــة او الهيئـــة المنحلة تبدأ 
بتعـــين مصف باجـــر تعهد أليه مهمة جـــرد موجودات الجمعية 
أو الهيئـــة وأموالهـــا، وفـــي أعقـــاب انتهائه مـــن ذلك وبعد 
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اســـتقطاع معاشات ومكافئات وحقوق موظفي الجمعية وأيضا 
مـــا عليها من مطالبات مالية للغيـــر، عليه ان يتصرف بهذه 
الأمـــوال والموجودات بالكيفية المنصوص  عليها بنظام الجمعية 
الأساسي ومن ثم إحالة كافة الأموال والموجودات الباقية للجهة 

التي حددتها الجمعية أو الهيئة بنظامها الأساسي. 
غير ان الجمعية قد تغفل النص على تحديد الجهة التي ستؤول 
إليهـــا أموالها وممتلكاتها حال حلها كما ان الجمعية العمومية 
المتخـــذة لقـــرار الحل قـــد تغفل أيضـــا تحديد هـــذه الجهة في 

اجتماعها الخاص بحل الجمعية.

ولقد تـــدارك القانون كما هو ثابت مـــن نصوصه هذا الإغفال 
مـــن خلال  تكليفه لوزارة الداخليـــة بهذا العمل، ولهذا إذا ما 
خلى النظام الأساســـي للجمعية أو الهيئـــة من البنود الخاصة 
بتحديـــد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية وممتلكاتها حال 
الحـــل على الوزارة اســـتنادا لمضمون الفقـــرة الثالثة من المادة 
(39) ان تقـــوم بتحويل هذه الموجـــودات والأموال للجمعيات 
او الهيئات الفلســـطينية المماثلة من حيث النشـــاط والأهداف 

للجمعية المنحلة.
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تمارس الجمعيات الأجنبية العاملة في فلســـطين أنشطتها في 
مجالات عديدة، فهناك جمعيات تمارس دورا إغاثيا إنســـانيا 
وتعليميا كالمؤسسات والجمعيات الكنسية المنتشرة على صعيد 
مختلف المدن الفلســـطينية، في حين تمـــارس بعض الجمعيات 
أدوارا تتعلق بالتوعية والتثقيف في مجالات الحقوق والحريات 
العامـــة على اختلافها، بينما يمارس البعـــض أدوارا وخدمات 
تتعلـــق بالتنمية والبناء كمؤسســـات وفروع الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية (USAID)، التي تقوم فروعها وشـــركاتها 
المختلفة بتنفيذ مشاريع إنشائية تتعلق بالطرق والمقار الحكومية 
ومقار المحاكم وغيرها من الإنشاءات المتعلقة بمباني المؤسسات 
الحكومية الفلسطينية، كما تمارس بعض الجمعيات دورا إداريا 
من خلال مساعدة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على 
تنظيـــم  هيكلية مؤسســـاتها وتدريب وتأهيـــل كادرها ببعض 

المجالات الادارية والتقنية.
وتواجـــدت المؤسســـات الاجنبية العاملة علـــى صعيد الاراضي 
الفلسطينية منذ سنوات طويلة وتحديدا المؤسسات الكنسية التي 
تواجدت وشـــرعت بممارسة عملها في الاراضي الفلسطينية منذ 
بدايـــات القرن الماضي، حيث ســـعت العديد من الكنائس على 
اختلافها الى إنشـــاء وتأســـيس مؤسســـات خدمات تابعة لها، 
سواء لتقديم خدمات التعليم من خلال المدارس التي اقامتها أو 

لتقديم المساعدة والرعاية الإنسانية في بعض المجالات.
وفـــي اعقـــاب قيـــام دولة إســـرائيل انتشـــرت فـــي الاراضي 
الفلســـطينية العديـــد من الجمعيـــات الأجنبية التي نشـــطت 
تحديدا في مجال المســـاعدة الإنسانية، حيث تركز عمل أغلب 
هذه الجمعيات على تقديم الخدمات الانسانية، سواء في مجال 
الإغاثـــة الاجتماعية أو الغذائية أو الرعاية الطبية أو التأهيل 

وغيرها من المجالات.
وفي اعقاب الاحتلال الإســـرائيلي للضفـــة الغربية وقطاع غزة 
عام 1967، نشـــطت الجمعيات الاجنبية العاملة في ممارســـة 
دورها الإغاثي الإنساني، ثم ما لبث هذا الدور أن توسع وتحول 
مـــن خلال انتشـــار العديد من الجمعيات أواخر الســـبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي، التي اهتمت بتقديم المساعدة 
القانونية والاستشارية للشعب الفلسطيني لمواجهة الانتهاكات 
الناشئة عن ممارسات المحتل، كدعم ضحايا مصادرة الاراضي 
وضحايـــا الاعتقـــال وضحايـــا الهدم ومنع الســـفر وفقدان حق 
المواطنـــة وغيرها من الخدمـــات المرتبطة بانتهاكات ســـلطات 

الاحتلال الإسرائيلية.
وفي اعقاب قيام الســـلطة الوطنية الفلسطينية، شهدت حركة 
المنظمـــات والجمعيـــات الاجنبية حراكا نشـــطا من خلال تدفق 

عشرات الجمعيات الأجنبية على الاراضي الفلسطينية للعمل 
على تقديم الخدمات المختلفة ســـواء بالشـــراكة مع الجمعيات 
المحلية العاملة، أو من خلال فتح وتسجيل فروع مستقلة لها 
في الاراضي الفلسطينية، أو من خلال العمل المباشر دون أي 
تســـجيل، حيث بات هناك مئـــات الجمعيات الاجنبية العاملة 
بمختلـــف الميداين الصحيـــة والتعليمية والزراعية والإنســـانية 
والحقوقية والادارية والتنمويـــة وقطاع العدالة والقضاء وقطاع 

الأمن وغيرها من المجالات.
وبالنظر لكون تقريرنا يعنى أساســــا بمنظومة النزاهة في عمل 
الجمعيــــات الأجنبية، فقد ارتأينا تجنــــب الدخول في تفاصيل 
الاستعراض التحليلي لطبيعة وأشكال العمل الاهلي الأجنبي 
فضــــلا عن تجنب الدخــــول في تفاصيل حصــــر وتحديد ماهية 
المؤسســــات الأجنبية العاملة، حيث اكتفينا باستعراض أسس 
الشــــفافية والنزاهــــة في واقع العمــــل الاجنبي الأهلي في متن 

هذا التقرير.
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تبـــين من مراجعـــة الجهات المختصة بتســـجيل الشـــخصيات 
الاعتبارية في فلســـطين، أي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، 
عدم وجود سجل دقيق للجمعيات الأجنبية التي تمارس عملها 
فـــي الاراضي الفلســـطينية، إذ وفق معطيـــات وزارة الداخلية 
الفلسطينية، يوجد حوالي "117" فرع لجمعية أجنبية مسجل 
لدى الوزارة، منها "110" مســـجلة لدى الوزارة(6) في الضفة 
الغربية، وسبعة فروع مسجلة لدى الوزارة في قطاع غزة، علما 
بـــأن المعطيات المتعلقة بقطاع غزة قد أصبحت بعد الإنقســـام 
وســـيطرة حركـــة المقاومة الإســـلامية حماس علـــى قطاع منذ 
منتصف شـــهر حزيران  2007، محجوبة عـــن وزارة الداخلية 
في رام الله، وبالتالي لا توجد أي معلومات حديثة للوزارة عن 

واقع ووضع الجمعيات المحلية والأجنبية في قطاع غزة.
وبتحليـــل جدول فروع الجمعيات الأجنبية المســـجلة لدى وزارة 

الداخلية، يتبين بأن هذه الفروع تتوزع كالتالي:

بتاريخ  ليصبح  التقرير  ـــداد  اع بعد  الجمعيات  ــذه  ه ــدد  ع ارتــفــع   -(6)
إصرار  السيد  به  افاد  ما  وفق  مسجلة  جمعية   146 حوالي  2010/4/11م، 
هيلانة، مدير تسجيل الجمعيات الأجنبية في وزارة الداخلية، ويرجع هذا الارتفاع 
حسب ما افاد به السيد اصرار الى توجيه الوزارة خلال الأشهر المنصرمة لإخطارات 
قانونية لعدد من الجمعيات الاجنبية العاملة وغير المسجلة، فضلا عن مخاطبتها 
البنوك وسلطة النقد لمنعها من فتح أي حساب بنكي لأي جمعية أجنبية غير 
مسجلة، كما تم الطلب رسميا من الوزارة والمؤسسات الحكومية بواجب وضرورة 

عدم التعامل مع أي جمعية أجنبية غير مسجلة.
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57•   فرع لجمعيات أوروبية.
37•  فرع لجمعية أمريكية.
8•  فروع لجمعيات عربية. 
4•  فروع لجمعيات أسيوية.
3•  فروع لجمعيات كندية.
1•  فرع لجمعية استرالية.

7•  فـــروع لجمعيـــات أجنبية مســـجلة في قطـــاع غزة بعد 
الانقسام، ولا توجد معطيات عنها وعن أصل الجمعيات 

التابعة لها هذه الفروع.
وتتوزع هذه الفروع جغرافيا على الشكل التالي:
49•  فرع مسجل مركزها في مدينة رام الله.
32•  فرع مسجل مركزها في مدينة القدس.

17•  فرع مسجل مركزها مدينة في بيت لحم.
6•  فروع مسجل مركزها في مدينة نابلس.
2•   فرع مسجل مركزها في مدينة جنين.
1•  فرع مسجل مركزه في مدينة طولكم.

2•  فرعان مسجلان مركزهما في مدينة الخليل.
1•  فرع مسجل مركزه في مدينة اريحا.

كمـــا أن 62 مـــن إجمالي عدد الفروع التي تم تســـجيلها في 
الضفـــة الغربيـــة، قد ســـجلت من قبل مواطنين فلســـطينيين، 
في حين ســـجل الباقي من قبل مواطنين أجانب وفلســـطينيين 

يحملون الجنسيات الأجنبية. 
ويتضح من استعراض قائمة الجمعيات الأجنبية المسجلة بإن 
اغلب المؤسسات المسجلة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، 
كفروع لجمعيــــات أجنبية، هي مؤسســــات صغيرة من حيث 
عــــدد العاملين فيهــــا وحجــــم الموازنات المعتمدة بالأســــاس 
علــــى التمويــــل الخارجــــي، إذ أن أكثر مــــن %85 من هذه 
الجمعيــــات تعمل في مجال الثقافــــة والفن والتوعية والطفل 
والمرأة والشباب والرعاية الصحية، وتمارس عملها بالاعتماد 
على الدعم الخارجي، سواء من جمعياتها الأم أو من جهات 

تمويلية خارجية. 
كما يعتبر هذا العدد من الجمعيات الأجنبية، مؤشر غير دقيق 
عن حقيقة عدد فروع الجمعيات الأجنبية العاملة في فلسطين، 
إذ وفـــق معطيـــات وزارة الداخلية لا يتعـــدى عدد الجمعيات 
الأجنبية المســـجل لـــدى وزارة الداخلية الفلســـطينية حســـب 
مـــا تقدره الوزارة، نســـبة %40 من إجمالـــي عدد الجمعيات 

الأجنبية العاملة في فلسطين(7)، ما يعني بأن نصف عدد هذه 
الجمعيـــات إن لم يكن أكثر يمارس عمله فعليا دون أي ســـند 

قانوني.
فعلى ســـبيل المثال تبين من البحث الـــذي أجراه إئتلاف أمان 
علـــى واقع الجمعيـــات الأجنبية، وذلك من خـــلال الرجوع الى 
المواقع الالكترونية للمؤسســـات الأجنبية ودليل باسيا، وجود 
20 جمعية أجنبية أمريكية عاملة، منها %45 فقط جمعيات 
مسجلة، كما وجد حوالي 54 جمعية اوروبية منها %13 فقط 
جمعيات مسجلة، كما ســـجل من الجمعيات الكندية العاملة 

فقط جمعية واحدة(8).
وبالبحـــث عـــن حقيقـــة الســـبب الكامـــن وراء ارتفـــاع عدد 
الجمعيات الأجنبية العاملة وغير المسجلة لدى الجهات الرسمية 

الفلسطينية تبين لنا ما يلي:
جميع مؤسسات وفروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  1 .
(USAID)، غير مسجلة رسميا، لحصولها على إعفاء 
صريح من الســـلطة الوطنية الفلسطينية، يسمح للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وما يتبع لها من 
مؤسسات وهيئات وشركات بالعمل داخل مناطق السلطة 
الوطنية الفلســـطينية دون الالتزام أو التقيد بالتســـجيل 

القانوني لدى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحســـب المعلومـــات التي حصلنـــا عليها، حصلـــت الوكالة 
الأمريكيـــة للتنميـــة الدولية (USAID) من الرئيس ياســـر 
عرفـــات، رئيس الســـلطة الوطنية الســـابق، ورئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني عـــام 2005، على قرارات تقضـــي بإعفاء هذه 
المؤسسات من التســـجيل وعدم تعطيل السلطات الرسمية أو 
تدخلها في إعاقة أو عرقلة عمل هذه المؤسســـات في الاراضي 
الفلســـطينية. وليس هذا فحســـب بل تســـتند هذه المؤسسات 
لهذا التصريح في رفض أي طلب أو محاولة من وزارة الداخلية 

لتسجيل فروعها ومؤسساتها.
قســـم كبير من فروع الوكالة الأمريكيـــة للتنمية الدولية  2 .
(USAID)، يتم منحه شهادة تسجيل كشركة من قبل 
وزارة الاقتصـــاد، وذلك دون تقديم أي أوراق رســـمية أو 
عقد تاســـيس للشـــركة، بل لا يدرج اســـم هذه الشركات 
ضمن كشوف الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات في 

(7) - معطيات تم الحصول عليها خلال مقابلة  السيد إصرار هيلانة مدير 
تسجيل الجمعيات الأجنبية في وزارة الداخلية الفلسطينية.

كما اشارت السيدة فدوى الشاعر مدير عام العلاقات العامة والجمعيات في 
وزارة الداخلية، خلال الورشة التي نظمها إئتلاف أمان بتاريخ 2010/3/23م 
بمقر الائتلاف، بأن السفارات الاجنبية العاملة في فلسطين لاتعلم بحقيقة حجم 

وعدد  الجمعيات التابعة لدولها المتواجدة في الاراضي الفلسطينية.
(8) -انظر الملحق.
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الوزارة. وبحســـب المعطيات التي حصلنا عليها تنحصر 
العلاقة بين شـــركات الوكالة الأمريكيـــة للتنمية الدولية 
(USAID) ووزارة الاقتصـــاد اســـتنادا لقـــرارات غير 
معلنة صادرة عن رئاســـة الوزراء والرئاســـة الفلسطينية، 
في اســـتجابة الـــوزارة لطلب هذه الشـــركات في الحصول 
على شهادة تسجيل إسمية كشركة، لتسهيل معاملاتهم 

المالية أمام البنوك(9).
لا تلتـــزم الشـــركات التابعـــة لوكالة الأمريكيـــة للتنمية  3 .
الدوليـــة (USAID) بعـــد حصولهـــا علـــى شـــهادة 
التســـجيل بتقـــديم أي تقرير او موازنـــة، كما لا تخضع 
لمتابعة ومراقبة مراقب الشـــركات الفلسطيني، بناء على 

القرارات السالفة(10).
تشـــترط الشـــركات التابعـــة لوكالة الأمريكيـــة للتنمية  4 .
الدولية (USAID) في عقـــود العمل التي تبرمها مع 
الفلسطينيين، خضوع أي نزاع أو خلاف بين الفلسطينيين 
والشـــركة لولايـــة القضـــاء الأمريكي، ما يعنـــي حرمان 
الشخص من إمكانية مقاضاة هذه الشركات في مواجهة 

أي إخلال أو انتهاك أو تعسف قد يقع على حقوقه.
بعـــض الجمعيـــات الأجنبيـــة تكتفـــي بالتســـجيل فـــي  5 .
إســـرائيل وتمـــارس عملهـــا فـــي الاراضـــي الفلســـطينية 
اســـتنادا لهـــذا التســـجيل كما هـــو الحال مع مؤسســـة 

 .(11)(Diakonia)
أغلب المؤسسات ســـواء المحلية أو الأجنبية التي سجلت  6 .
فـــي قطـــاع غزة خـــلال الفتـــرة الممتـــدة ما بـــين 1996 
ولغاية الإنقسام الفلســـطيني، قد سجلت كشركات غير 
ربحيـــة(12). وعلى الرغم من صـــدور قانون الجمعيات 
الخيريـــة والهيئـــات الأهليـــة الفلســـطيني رقم 1 لســـنة 
2000، ما يقتضي امتناع وزارة الاقتصاد عن تســـجيل 
أي شركة يندرج نشـــاطها ضمن مفهوم العمل الخيري أو 
الأهلي، ومن ثم مطالبتها بالتسجيل لدى وزارة الداخلية 
كجمعية أهلية، اســـتمرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة 

بتسجيل هده الجمعيات كشركات غير ربحية.
ومن جانــــب آخر كان يفترض بــــوزارة الداخلية إعمالا لقانون 

(9) -هذه المعلومات تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع مراقب 
الشركات  في وزارة الاقتصاد الفلسطينية السيد نظام أيوب، وأيضا من المقابلة 
التي تمت مع السيد إصرار هيلانة مدير تسجيل الجمعيات الأجنبية في وزارة 

الداخلية.
(10) -معلومات تم الحصول عليها من خلال المقابلة التي أجريت مع موظفي 

الشركات في  وزارة الاقتصاد الفلسطينية.
Diakonia (11) -معلومات تم الحصول عليها من الاتصال مع جمعية

(12) -تم الحصول على هذه المعطيات من قائمة أسماء الشركات غير الربحية 
المسجلة في قطاع غزة.

الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلســــطيني رقم 1 لسنة 
2000، أن تلزم جميع الشركات غير الربحية المسجلة والقائمة 
قبل ســــريان القانــــون بتوفيــــق أوضاعها ومن ثم التســــجيل 
كجمعيــــات خيريــــة وهيئات أهلية وهو ما لــــم تقم به الوزارة، 
لكون جميع الشــــركات غير الربحية اســــتمرت في العمل ولم 

تقم بتصويب وضعها.
رغـــم معرفـــة الداخلية بوجود العشـــرات مـــن الجمعيات  7 .
العاملة غير المســـجلة، بل ورغم مخاطبة الداخلية لبعض 
هـــذه الجمعيـــات لحملها على التســـجيل، لـــم تقم وزارة 
الداخلية باســـتخدام سلطتها في مســـاءلة وملاحقة هذه 
الجمعيات، كما لم تحرك أي دعوى جزائية ضد الجمعيات 
غير المســـجلة لحملها على احترام القانـــون والالتزام به، 
ولعـــل مـــن أهم الجمعيـــات التـــي تعلـــم وزارة الداخلية 

بوجودها وعملها دون تسجيل(13):

1. CISS-Cooperazione  Internazionale  Sud Sud
2. Comitato  Internazionale per lo Sviluppo 

Dei Popoli –CISP
3. Forum  Ziviler  Friedens Dients (Forum 

ZFD)
4. Friedrich-Ebert-  Stiftung (FES
5. Friedrich – Naumann  Foundation for 

Liberty (FNF)
6. Hager Center
7. Hammer Forum EV
8. International Christian Committee for the 

Relief  of   Arab Refugees
9. Italian Consortium of  Solidarity
10. Lutheran World Federation World Service 

–LWF
11. Kvinna till  kvinna foundation (Woman to 

Woman –Sweden)
12. CHF International
13. Swedish International Relief  Association – 

SIRA
14. International Women's Peace Service
15. Handicap International
16. Konrad – Adenauer- Stiftung(KAS)
17. Diakonia
18. Association for Peace

(13) -حصلنا على أسماء هذه الجمعيات من قبل دائرة تسجيل الجمعيات 
الأجنبية في وزارة الداخلية.
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يتضـــح مـــن معطيـــات وزارة الداخليـــة بأن عـــدد فروع  8 .
الجمعيـــات الأجنبية الملتزم بتســـليم تقاريـــر دورية مالية 
وإدارية عن نشـــاط الفرع، يبلـــغ حوالي %80 من عدد 
الجمعيات المســـجلة في فلســـطين، كما يبلـــغ عدد فروع 
الجمعيات الأجنبية التي فتحت حســـاباتها المصرفية في 
مناطق السلطة حوالي %80 من مجموع فروع الجمعيات 
المســـجلة، ما يعني وجود قســـم كبير من هذه الجمعيات 
خارج نطاق المراقبة والمعرفة والمتابعة للوقوف على طبيعة 

أعمالها ونشاطاتها في الارض الفلسطينية(14).
لـــم يمارس ديـــوان الرقابـــة الادارية والمالية، دوره بشـــأن  9 .
الرقابة علـــى الجمعيات الأجنبية العاملة في فلســـطين، 
وهـــذا ما يتضـــح من تقاريـــره الســـنوية، إذ يرتكز عمل 
الديـــوان على متابعة الجمعيات المحلية دون الرقابة على 

فروع الجمعيات الأجنبية(15).
تمـــارس دورا تمويليا بعض فـــروع الجمعيات الأجنبية غير  10 .
المسجلة، ولعل الملفت للانتباه تنفيذها للعديد من المشاريع 
المشتركة (التدريب، ورش العمل، المؤتمرات، تمويل انشطة 
مختلفة) مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية، (السلطة 
القضائية والســـلطة التنفيذية والســـلطة التشريعية)، ما 
يعنـــي عمليـــا عدم اهتمام مؤسســـات الســـلطة الوطنية 
الفلســـطينية بمـــدى مراعـــاة هذه المؤسســـات للشـــروط 
والمتطلبات القانونية لممارســـة هذه المؤسسات لعملها في 

الاراضي الفلسطينية.
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الشــــفافية والمســــاءلة مقوم أساســــي من مقومــــات الحكم الصالح 
والعمــــل وفق ســــيادة القانون، ومكافحة الفســــاد، كما وتشــــكل 
الشــــفافية شــــرطا مســــبقا من شــــروط تحقيــــق التنمية البشــــرية، 
والشــــفافية والمســــاءلة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر، 
بحيث إذا ما غابت الشفافية انعدمت وغابت المساءلة، ومن جانب 

آخر إذا لم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أية قيمة.
وتعنـــي الشـــفافية كنهج وفلســـفة عمل وأداء، وجـــوب العلنية 
والوضوح والتصرف بطريقة مكشـــوفة لســـلطات الدولة ولغيرها 
من مؤسســـات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وذلك 
من خلال تبني الســـلطات والمؤسسات على اختلافها لإجراءات 

(14) - معطيات تم الحصول عليها من مقابلة  السيد إصرار هيلانة مدير 
تسجيل الجمعيات الأجنبية في وزارة الداخلية.

(15) -أفاد الدكتور محمود ابو الرب، رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، 
خلال جلسة النقاش التي عقدها ائتلاف أمان بمقره في تاريخ 2010/1/4، بأن 

ديوان الرقابة راقب فقط على ثلاثة فروع لجمعيات أجنبية فقط. 

وتدابيـــر واضحة تكفل صراحـــة التدفق الحـــر للمعلومات ومن 
ثم حريـــة وصول الجمهور واطلاعه وجمعـــه للمعلومات المتعلقة 
بشـــؤونه، فضلا عـــن ســـهولة الاتصال بين أصحـــاب المصلحة 
والجمهور والمسؤولين، مما قد يتيح للرأي العام ولمن لهم مصلحة 
في ممارسة حقهم المشروع في المساءلة، الحصول على التوضيحات 
اللازمة حول مختلف الجوانب المتعلقة بكيفية ممارســـة أصحاب 
السلطة لمهامهم ومسؤولياتهم، وغيرها من التوضيحات المتعلقة 

بدواعي ومبررات أتخاذ بعض القرارات أو التصرفات.
وتقوم الشفافية على عدة مبادىء هي:

مبـــدا التدفق الحـــر للمعلومات، بحيث تتـــاح للمعنيين  - 
والمهتمـــين مـــن الجمهـــور وذوي العلاقة فرصـــة الاطلاع 

المباشر على المعلومات. 
ضمــــان تعرف الجمهــــور والمعنيين على آليات وطرق ســــير  - 
العمليات المتعلقة بصنع القرار ومبررات ودواعي إصداره.

ولعل من أهم اهداف الشفافية الوقاية من الاخطاء الحكومية و 
القطاع الخاص،  ومن الفساد وسوء الادارة وغيرها من مظاهر 
الانحراف التي قد تعتري أداء الســـلطات الثلاث، ومنظمات 
ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لكون منح الأفراد 
والمعنيين لحق الاطـــلاع الدائم على آلية صنع القرار وغيره من 
المعلومات المتعلقة بنشاط هذه المؤسسات  على الصعيد المالي 
أو الاداري، ســـيؤدي بلا شـــك الى تعزيـــز دور افراد المجتمع 
الرقابـــي على أداء هذه المؤسســـات ومن ثم الوقوف على مدى 
التزامهـــا بمراعـــاة واحترام صلاحياتهـــا وغيرها مـــن القواعد 

القانونية الناظمة لعمل وأداء هذه المؤسسات.
وتعني  المساءلة، الطلب من المسؤولين عن هذه المؤسسات تقديم 
التوضيحـــات اللازمة لأصحاب المصلحة والجمهور حول كيفية 
استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات 
التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية 
عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن شتى مظاهر الفساد التي قد 
تعتري أدائهم، كما تتطلب المســـاءلة وجود نظام لمراقبة وضبط 

أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وللوقـــوف على مدى مراعاة واحتـــرام فروع الجمعيات الأجنبية 
العاملة في فلســـطين، لقواعد واســـس الشـــفافية والمساءلة، 
أخترنا عينة عشـــوائية من الجمعيات المســـجلة شملت حوالي 
%15 من الجمعيات المســـجلة في الضفة الغربية، كما راعينا 

باختيار هذه العينة عدة أمور أهمها:
التوزيع الجغرافي للجمعيات حيث تم توزيع العينة على جميع 

محافظات الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
راعينا الجمع بـــين مختلف اصناف الجمعيات في العينة حيث 
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اخترنا جمعيات إغاثية وصحية وحقوقية وإنمائية وكنسية.
حاولنا الجمع بين المؤسسات التي تقدم منح وتمويل والمؤسسات 

المتلقية فقط للتمويل.
وتمثلت الجمعيات التي تم اختيارها كعينة لهذا التقرير في:-

مؤسسة عبد المحسن  القطان، مقرها رام الله. 1 .
مؤسسة معاقون بلا حدود، مقرها رام الله. 2 .

منظمة التعاون من أجل السلام، مقرها رام الله. 3 .
ذا بورتنت لاند ترست، مقرها رام الله.  4 .

جمعية إنقاذ الطفل السويدية، مقرها رام الله. 5 .
مديكو انترناشونال، مقرها رام الله. 6 .

جمعية أكسفام البريطانية، مقرها القدس. 7 .
الجمعية الأرثوذكسية، مقرها القدس. 8 .

جمعية الإغاثة الإسلامية، مقرها القدس. 9 .
، مقرها بيت لحم. 10 .SOS قرية الأطفال

حركة السلام الكاثوليكية الدولية باكس كريستي الدولية،  11 .
مقرها بيت لحم. 

 ،( 12 .project hope) فرص إنســـانية للســـلام والتربيـــة
مقرها نابلس.

جمعيـــة القريـــة العالميـــة للتكنولوجيـــا الملائمـــة، مقرها  13 .
نابلس.

شبكة أعمال السلام صوتنا فلسطين، مقرها نابلس. 14 .
الجمعية التعاونية الدولية كوبي، مقرها جنين. 15 .

كمــــا اخترنا كل مــــن من جمعيــــة كونوراد أدينــــاور وجمعية 
الدايكونيــــة، كعينــــة من الجمعيــــات العاملة غير المســــجلة، 
وبهذا الصدد توجهنا للجمعيات الســــالف ذكرها بمجموعة من 

الأسئلة أهمها:
أ. هل تعمل هذه الجمعيات وفق مدونات سلوك؟

ب. هـــل تقـــدم تقاريـــر ماليـــة وإداريـــة دوريـــة للجهـــات 
الفلسطينية المختصة؟

ت. هل تقوم بنشر تقاريرها ومعلومات عن قراراتها وأنشطتها 
على مواقعها الالكترونية لاطلاع الجمهور؟

ث. هل تخضع الجمعية لمتابعة ورقابة الجهات الفلسطينية 
المختصة؟

ج. مـــا هي المرجعيـــة القانونيـــة التي تحكم نشـــاطها في 
الاراضي الفلسطينية؟.

ح. ما هي المعايير التي تطبقها الجمعية في عملية توظيف 
الكادر؟

خ.  ما هي المعايير التي تحتكم لها الجمعية إذا ما قدمت 
تمويل مالي للغير؟

وبشـــأن موقف الجمعيات من هذه الاستفســـارت يمكننا حصر 
وتحديد نتيجة هذا المسح بالنقاط التالية:
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اتضح لنـــا من مجموع الـــردود التي تلقيناهـــا، إمتلاك اربع 
جمعيـــات فقـــط أي حوالـــي %20 مـــن مجمـــوع الجمعيات 
المســـتهدفة بالمســـح لمدونات ســـلوك متاحة لاطـــلاع الجمهور 

ومنشورة على مواقعها للعموم وهي:
• جمعية أكســـفام البريطانية، لديها مدونة سلوك منشورة 
على الموقع الالكتروني للمؤسسة بأربع لغات هي العربية 

الانجليزية والفرنسية والاسبانية.
• جمعيـــة إنقاذ الطفـــل الســـويدية، لديها مدونة ســـلوك 
منشـــورة على الموقع الالكتروني، كما لديها أيضا لائحة 
أخلاقية موجهة لسلوك موظفينا يقومون بالتوقيع عليها 

هم وشركاء الجمعية في المشاريع. 
• الجمعية الأرثوذكسية.

• جمعية الإغاثة الإسلامية.

فـــي حين لا يوجد لكل من جمعية القطان وجمعية معاقون بلا 
حدود وجمعية فرص إنســـانية للســـلام والتربية وجمعية القرية 
العالمية للتكنولوجيا الملائمة، مدونات ســـلوك ناظمة لعملها، 
علـــى الرغـــم أن جمعية القطـــان كانت قد وقعـــت على مدونة 

السلوك التي أعدها ائتلاف أمان.
بينمـــا أفادت الجمعيات المتبقية من القائمة الســـالف ذكرها، 
بأن لديها مدونات ســـلوك داخلية غير منشورة ولكنها متاحة 

فقط للاطلاع الداخلي.
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تبلغ نســـبة الجمعيات التي تقوم بتسليم تقارير ادارية ومالية 
بشـــكل ســـنوي ومنتظم لـــوزارة الداخلية، حوالـــي %30 من 

مجموع الجمعيات المستهدفة بالمسح، وهذه الجمعيات هي:
• جمعية فرص إنسانية للسلام والتربية.

•  جمعية شبكة أعمال السلام صوتنا فلسطين
• جمعية إنقاذ الطفل السويدية.
• جمعية ذا بورتنت لاند ترست.
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• جمعيــــة حركــــة الســــلام الكاثوليكيــــة الدوليــــة باكس 
كريستي الدولية.

• جمعية مديكو انترناشونال.

كمـــا افادت بعـــض الجمعيات بأنهـــا لم تقم بتســـليم تقارير 
إداريـــة وماليـــة، كما هو الحـــال مع جمعية القطـــان، الجمعية 
الأرثوذكســـية، وجمعية منظمة التعاون من أجل السلام. كما 
افـــادت جمعيـــة معاقون بلا حـــدود، وجمعية قريـــة الأطفال، 
وجمعيـــة التعاونيـــة الدولية كوبي تقوم بتســـليم تقارير ادارية 
ومالية أحيانا. بينما افادت جمعية أكســـفام البريطانية بانها 
تســـلم تقاريـــر للجهات الفلســـطينية اذا ما طلـــب منها وفي 
العـــادة تقوم هـــذه الجمعية بتقديم تقارير ماليـــة لوزارة المالية 

الفلسطينية كل أربعة شهور.  
وبشأن نشـــر الجمعيات لتقاريرها المالية على مواقعها لاطلاع 
الجمهور، افادت جمعية اكســـفام وجمعية مديكو انترناشونال 
وجمعيـــة إنقاذ الطفل الســـويدية، بأن تقاريرهـــا المالية متاحة 
على مواقعها الالكترونية ومنشورة بشكل دوري، أي ان نسبة 
الجمعيات الملتزمة بنشـــر المعلومات المالية والادارية للجمهور 

لا تتعدى الـ %20 من الجمعيات المستهدفة.

 UOFL'« vKŽ WÐU	d�« ∫3

أفـــادت جميع الجمعيات التي تمـــت مقابلتها بعدم اتصال أي 
جهة رقابية بها ( وزارة الداخلية أو ديوان الرقابة).

 UOFL'« Ác¼ rJ% w²�« WO½u½UI�« WOFłd*« ∫4

افادت جميع الجمعيات تقريبا بأنها تخضع للقانون الفلسطيني 
لكونهـــا تعمل في اراضي الســـلطة الوطنيـــة، بما فيها جمعية 
كونـــوراد، في حـــين تخضع جمعيـــة الدايكونية كمـــا افادت 
للقانون الاســـرائيلي، لكونها جمعية مسجلة في إسرائيل رغم 

ممارستها للعمل في اراضي السلطة. 

 nOþuð  WOKLŽ  w  WOFL'«  UNI³Dð  w²�«  dO¹UF*«  ∫5
—œUJ�«

افادت جميع الجمعيات المستهدفة، بأنها تقوم بنشر إعلان خاص 
بحاجتها للوظيفة في الصحف اليومية، ثم تســــتقبل المرشــــحين 
المؤهلين والمتطابقة طلباتهم مع الوظيفة، وتجري مقابلة المؤهلين، 

ثم يتم إبلاغ المرشح بالإيجاب أو الرفض مع بيان الأسباب.
في حين أفادت الجمعية الأرذوكســـية بأن التوظيف لديها يتم 
عقب عقـــد امتحان للمرشـــحين المؤهلين للوظيفـــة، حيث يتم 
اختيـــار الأفضل، كما يتم إبلاغ المتقدمـــين للامتحان هاتفيا 

بالإيجاب أو الرفض مع توضيح الأسباب.

 q¹u9  X�b�  U�  «–≈  WOFL'«  UN�  rJ²%  w²�«  dO¹UF*«  ∫6
dOGK� w�U�

يتضـــح من العينـــة المختارة تلقي %60 منهـــا لتمويل ومنح 
خارجيـــة، في حين يقدم حوالي %40 منها لمنح ومســـاعدات 
تمويلية وهي جمعية أكسفام البريطانية وجمعية كونوراد أديناور 
وجمعية إنقاذ الطفل الســـويدية وجمعية مديكو انترناشـــونال 
وجمعية الدياكونية وجمعية منظمة التعاون من أجل السلام.

وبســـؤال هذه الجمعيات عن طبيعة المعايير التي تحكم تقديمها 
للمنح، تبين لنا بأن جميع الجمعيات تنطلق بالأساس في تمويل 
أي مشـــروع أو جهة من مدى تماشـــي أهداف ورؤية المؤسســـة 

الطالبة للدعم مع أهداف ورؤية جهة التمويل. 
وعلـــى صعيد كيفيـــة اختيار متلقي التمويـــل افادت كل من 
جمعية مديكو انترناشـــونال، وجمعية منظمة التعاون من أجل 
الســـلام، بـــأن الاختيار يتـــم من خلال المفاضلة بين المشـــاريع 
المقدمة بناءا على نقاش داخلي للفريق المشرف على التمويل.

كما افادت جمعية أكســـفام بوجـــود إجراء داخلي يتم اعتماده 
لقبول المشـــروع وتمويله، حيـــث يتم في العادة دراســـة المنطقة 
المســـتهدفة، وإجراء مســـح وزيارة ســـكان المنطقة المســـتهدفة 
للحصـــول على معلومـــات كافية حول مدى الجـــدوى والفائدة 
المتوقعـــة من المشـــروع، وفي حال كانت نتيجة المســـح لصالح 

المشروع يتم تمويله.
وباختصـــار لا توجد معاييـــر قاطعة وواضحة يتـــم اعتمادها 
بشـــكل ثابت وإنما تخضع السياسة التمويلية لتوجهات ورغبة 

الجهة المقدمة له ولمدى قناعتها بجدوى التمويل.

 w� WK�UF�«  WO³Mł_«  UOFL'« Â«d²Š«Ë …UŽ«d� Èb� ‰uŠË
≠∫‰uI�« UMMJ1 ¨W�¡U�*«Ë WO�UHA�« fÝ«Ë bŽ«uI� ¨5D�K�

اغفال اغلب الجمعيات الاجنبية العاملة في فلسطين لهذه  1 .
المبادىء بدليل عدم احترامها ومراعاتها للمتطلب الأساسي 
لعملها ألا وهــــو الالتزام باحكام قانون الجمعيات الخيرية 
والهيئات الأهلية الفلســــطينية رقم 1 لسنة 2000، ومن 
ثم عدم ممارســــتها لعملها قبل اســــتنفاذ تسجيل فروعها 

ومؤسساتها لدى الجهات الفلسطينية المختصة.
عدم نشـــر أغلـــب الجمعيات الأجنبية المنتظـــم لتقاريرها  2 .
الادراية والمالية، ومن ثم منح المواطنيين والمســـتفدين من 
خدماتها لحـــق وفرصة الاطلاع علـــى المعلومات المتعلقة 
بأنشـــطتها وخدماتها وموازناتها وكيفـــة صرفها وكيفية 
اختيار المســـتفيدين من خدماتها، بل ويتضح من فحص 
عدد عشـــوائي مـــن  مواقع بعـــض المؤسســـات الأجنبية 

العاملة في فلسطين:
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• عـــدم تقديم هذه المؤسســـات لمعلومـــات وافية عن طبيعة 
أهداف وســـير عمل هذه المؤسسات وتكتفي بتقديم نظرة 

عامة ""overview حول عملها.
• اكتفت هذه المؤسسات بتقديم سرد شامل لانجازاتها دون 

العوائق والإخفاقات.
• لـــم تتعـــرض هـــذه المؤسســـات لتقـــديم تغذيـــة راجعـــة 
"feedback" حول مشاريعها وجدواها ومقدار ما تحققه 

من تنمية(16).
• لا يتـــم تقديم تقارير وافيـــة حول موازناتها وفقط يكتفى 
بذكر مجمل ما تم انفاقه بشـــكل عام وعبر فترات زمنية 
واســـعة ويلاحظ ذلك على موقع usaid"" تحديدا، حيث 
يلخص هذا الموقع أداء هذه المؤسســـة بتقديمها منذ توقيع 
إعـــلان المبادئ واتفاقيات أوســـلو بدءا من شـــهر أيلول 
1993 ولغايـــة العام 2007، لحوالـــي 1.7 مليار دولار 
أمريكـــي لتنفيذ برنامج تنمية فـــي الضفة الغربية وغزة، 

تمثلت في: 

256,299,136التنمية الاقتصادية 

229,055,235الديمقراطية والحكم 

160,930,738الصحة والمساعدات الإنسانية 

64,068,708التعليم والشباب 

733,592,744المياه والصرف الحي والبنية التحتية 

للســـلطة  النقـــدي  ذلـــك (التحويـــل  غيـــر 
294,994,331الفلسطينية، وكالة الغوث، ودعم البرنامج) 

1,738,940,892المجموع للضفة الغربية وغزة 

(16) -تم استخلال هذه المعطيات من خلال مسح لعينة عشوائية شملت 25 
موقع الكتروني للجمعيات الأجنبية العاملة في فلسطين.

لا تتوفـــر معلومات علـــى مواقع الكثير من المؤسســـات حول 
معايير تقديمها للمســـاعدات أو المنح أو القروض ويتضح ذلك 

من فحص مواقع بعض المؤسسات وتحديدا:
US Agency for International • 
Development - Palestine 
Humanitarian assistance for Palestine. 
Providing personnel and expertise 
to assist in disasters or complex 
emergency situations that may occur in 
Palestine.
Domain: usaid.gov
Canadian Palestinian Foundation of • 
Quebec 
Website of the Canadian Palestinian 
Foundation of Quebec.
Domain: cpfq.org
Near East Foundation • (NEF) - 
Palestine 
Helping people to reduce poverty and 
conflict in Palestine.
Domain: neareast.org
American Friends Service Committee • 
(AFSC), Palestine 
Website of the American Friends 
Service Committee (AFSC) regional 
office in Palestine.
Domain: afsc.org
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يتضح من واقع عمل ووجـــود الجمعيات الأجنبية 
في فلسطين، وجود العديد من الثغرات والنقائص 
علـــى صعيد واقع عمل هذه المؤسســـات، ويمكننا 
في هـــذا الصدد حصر وتحديد أهـــم هذه الثغرات 

كما يلي:
ممارســـة قســـم كبيـــر مـــن هـــذه المؤسســـات  1 .
لعملها دون تســـجيل لدى الجهات الرسمية 

الفلسطينية.
إهمـــال المؤسســـات الرســـمية الفلســـطينية  2 .
لدورهـــا وصلاحياتها في إجبار المؤسســـات 
الأجنبيـــة العاملـــة علـــى احتـــرام ومراعـــاة 
القوانين الفلسطينية الناظمة لعمل الجمعيات 

الأجنبية.
غياب الرقابة الفعلية على عمل المؤسســـات  3 .
الأجنبية المســـجلة، من قبـــل وزارة الداخلية 
بوصفها الوزارة المختصة بتســـجيل ومتابعة 

عمل الجمعيات الأجنبية.
عدم ممارســـة ديـــوان الرقابة الماليـــة والادارية  4 .
للرقابـــة الفعليـــة على المؤسســـات الأجنبية 

العاملة في فلسطين.
غيـــاب التنســـيق والتكامل بين المؤسســـات  5 .
الفلســـطينية وخصوصا بين وزارة الاقتصاد 
ووزارة الداخليـــة، اذ رغـــم وجـــود تشـــريع 
فلسطيني خاص بالجمعيات الخيرية والأهلية 
لـــم تزل العشـــرات من المؤسســـات الأجنبية 

مسجلة كشركات غير ربحية.
عدم وجـــود توثيق واضح ودقيـــق لدى وزارة  6 .
الداخلية بشـــأن الجمعيات الأجنبية العاملة 

في فلسطين.
غياب المساءلة والملاحقة الجزائية للجمعيات  7 .
غيـــر الملتزمة بالتشـــريعات المحلية والعاملة 

دون أي سند قانوني.
انتهاك الجهات الرســـمية الفلســـطينية لمبدأ  8 .
ســـيادة القانـــون، واشـــتراكها فـــي تقويض 
وضرب الزامية التشريع، جراء السماح لبعض 
الجمعيـــات الأجنبيـــة لاعتبـــارات سياســـية 
وتمويليـــة بالعمل على وجـــه مخالف للقانون 

وتغطية تجاوزها لأحكامه.

وبشأن طبيعة التوصيات التي نرى وجوب إعمالها وتنفيذيها لضمان 
تصويب واقع ووضع الجمعيات الأجنبية:

نشـــر وزارة الداخلية لإنـــذار قانوني بالصحف المحلية ووســـائل  1 .
النشـــر المتاحة يقضي بدعوة جميع الجمعيـــات الأجنبية العاملة 
في فلســـطين الى تصويب أوضاعها وتسجيل فروعها خلال فترة 
زمنيـــة محـــددة، والنص علـــى الملاحقة الجزائيـــة والمدنية لكافة 

الجمعيات التي تتجاهل هذا الإنذار.
الـــزام مؤسســـات الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية والجمعيـــات  2 .
الفلسطينية المحلية ومؤسسات القطاع العام والخاص الفلسطيني، 

بعدم التعامل مع أي جمعية أجنبية غير مسجلة.
ان الدفـــاع عـــن النزاهة والشـــفافية فـــي عمل القطـــاع الأهلي  3 .
مســـؤولية الجميـــع ولهذا نرى وجوب تشـــكيل لجنة مختلطة من 
وزارة الداخلية وديوان الرقابة ومؤسســـات المجتمع المدني لدراسة 
واقع عمـــل الجمعيات الأجنبية ووضع الحلول والآليات لتصويب 

أوضاعها.
ممارســـة ديـــوان الرقابة لدوره الفعلي فـــي الرقابة على الجمعيات  4 .

الأجنبية العاملة، لحملها على احترام التزاماتها القانونية.
احترام الجهات الفلســـطينية الرســـمية لقواعـــد الاختصاص من  5 .
خـــلال امتناع أي جهة حكومية عن التعامل أو تقديم تســـهيل 
لأي جمعية كانت قبل استنفاذها لمتطلبات التسجيل القانوني، 
وحصـــر متابعـــة ومراقبة هـــذه الجمعيات فقط بـــوزارة الداخلية 

وديوان الرقابة استنادا للقوانين الفلسطينية.
رفض وزارة الاقتصاد الوطني تســـجيل أي جمعية كشـــركة غير  6 .
ربحية، والزام هذه الشـــركات بواجب وضرورة تصويب اوضاعها 

من خلال التسجيل كجمعيات اجنبية لدى وزارة الداخلية.
ضرورة مراجعة الســـلطة الوطنية الفلســـطينية لسياســـتها حول  7 .
الجمعيات الاجنبية العاملة ودراسة وتقييم دور وأثر عمل بعض 

الجمعيات على التنمية في فلسطين.
إصدار الســـلطة التنفيذية الفلســـطينية للائحـــة تنفيذية خاصة  8 .

بعمل الجمعيات الاجنبية في فلسطين.
اهتمام وزارة الداخلية الفلســـطينية الجاد بالجمعيات الاجنبية من  9 .
خلال دعم وجود دائرة مختصة بعمل الجمعيات الأجنبية وتخصيص 

ما يلزم من كادر إداري لمتابعة عمل الجمعيات الأجنبية.
تفعيـــل الجهـــات الفلســـطينية المختصـــة لإجراءات المســـاءلة  10 .
للجمعيـــات غيـــر الملتزمـــة بمقتضيـــات القانون الفلســـطيني 
وشـــروطه المتعلقة بوجوب التســـجيل وحظر ممارســـة أي جمعية 

لنشاطها قبل ذلك.
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ŸËd� `²� VKÞ  ©34® …œU�
وفقـــاً لأحـــكام القانـــون: لأية جمعية أو هيئة أجنبيـــة أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فـــرع أو أكثر لها في الأراضي 
الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته 
على أن يتضمن طلب التســـجيل، اســـم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيســـي وعنوان وأســـماء مؤسسيها 
وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف 
بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب. تقوم 
الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.

ŸËdH�«  U½UOÐ w�  «dOOG²�« sŽ mOK³²�« ©35® …œU�
علـــى المســـؤولين عن أي فرع من فـــروع الجمعيات أو الهيئـــات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بـــكل تغيير يطرأ على 

البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
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يقـــدم كل فـــرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً ســـنوياً عـــن أعماله بما في ذلك المبالغ التي 

أنفقها في تنفيذ أعماله.
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الجمعيـــات الأجنبيـــة هي التي يقع مركزها الرئيس خارج الأراضي الفلســـطينية، أو أغلبية عدد أعضائها من  1 .

الأجانب.
يشترط في كل جمعية أجنبية تقوم بأية خدمات اجتماعية داخل الأراضي الفلسطينية التسجيل لدى الوزارة  2 .

لفتح فروع لها داخل هذه الأراضي. 
تقدم الجمعية الأجنبية طلب تسجيلها لدى الوزارة على الطلب المعد لذلك.  3 .

لا تنطبق أحكام هذه المادة على الهيئات الدبلوماسية التي تقوم بأنشطة اجتماعية. 4 .
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يجب أن يحتوي طلب تسجيل الجمعية الأجنبية على المعلومات الآتية:

اسم الجمعية الأجنبية. 1 .
عنوان مركزها الرئيس، إن وجد. 2 .

عنوان وأسماء مؤسسي الفرع أو الجمعية. 3 .
جنسيات المؤسسين. 4 .

عنوان وأسماء أعضاء مجلس إدارتها. 5 .
أهداف الجمعية. 6 .

نشاط الجمعية الأساسي. 7 .
أسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم. 8 .

كيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله، أو انسحاب الجمعية الأجنبية. 9 .
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يلحق بالطلب الوثائق الآتية:

إثبات تسجيل الجمعية الأجنبية خارج الأراضي الفلسطينية. 1 .
ثلاث نسخ من النظام الأساسي باللغة العربية موقعة من ثلاثة من أعضاء اللجنة التأسيسية. 2 .

صورة عن جوازات سفر المؤسسين. 3 .
شـــرح موجـــز من قبـــل المؤسســـين كيـــف أن الخدمات التـــي تقدمهـــا الجمعية تنســـجم مع مصالح الشـــعب  4 .

الفلسطيني.
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لغايات اللائحة التنفيذية، يعتبر إثباتا كافيا للجنسية الأجنبية إبراز جواز السفر الأجنبي، و/ أو تزويد صورة عنه. 
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تحتفظ الدائرة بالسجلات الآتية:

سجل عام للجمعيات المحلية والأجنبية التي تم تسجيلها، يحتوي المعلومات الآتية: 1 .
أسماء الجمعيات. أ. 
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مراكز نشاطها. ب. 
أهدافها. ت. 

أية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لإطلاع ذوي الشأن عليها. ث. 
ســــجل بالجمعيات التي تم رفضها يحتوي أســــماء هذه الجمعيات، وأســــماء مؤسســــيها، وأغراضها، وأسباب  2 .

وتاريخ رفضها.
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعا لتاريخ تقديمها. 3 .

  ö−��« vKŽ ŸöÞô« ©37® …œU*«
. يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الإطلاع على السجلات المنصوص عليها في المادة 36. 1

يتم الإطلاع على السجلات وفق طلب يقدم على النموذج المعد لذلك. 2 .
يجب ألا تؤدي الإجراءات الإدارية التي تضعها الدائرة لتنظيم الإطلاع على الســـجلات إلى إعاقة أو تعطيل  3 .

هذا الحق.
يمنح حق الإطلاع بشكل تلقائي عند تقديم الطلب المذكور. 4 .

يمكن للوزير تقرير رسوم رمزية مقابل الإطلاع على السجلات. 5 .
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الرقم اسم الممثل اسم الجمعية عنوان فرع الجمعية
1 CISS-Cooperazione  Internazionale  Sud Sud فاليريا  مورو القدس

2 Comitato  Internazionale Per Lo Sviluppo Dei 
Popoli -CISP لويزا رويدا القدس/وادي الجوز

3 Forum  Ziviler  Friedens Dents (forum ZFD) سوزاني دراك القدس
4 Friedrich-Ebert-  Stiftung (FES) كنوت دفليفنس القدس

5 Friedrich – Naumann  Foundation for Liberty 
(FNF)

 هانس جورجي
فليك القدس

6 Hager Center سيريال كالامي نابلس
7 Hammer Forum EV باسم  هالك القدس

8 International Christian Committee for the Relief 
of  Arab  Rrefugees رمزي زنانيري القدس

9  Italian Consortium of Solidarity باربرا ليلوي رام الله / القدس

10 Kvinna till  Kvinna Foundation (woman to 
woman –sweden) القدس

11 Lutheran World Federation World Service -LWF مارك برون القدس
12 Mundubat القدس

13 Norwegian Peoples Aid-NPA كرستين بليك 
اولسن غزة/ الرمال

14 Les Oeuvres Hospitaliers Francaise de lorde de 
Malte (OHFOM) جاكوس كيوتجن بيت لحم

15 Le Reseau de Cooperation Decentralisee Pour La 
Palestine ياسر عبد رام الله

16 Solidaridad Internacional فينيسى بوسانجر القدس

17 Sternberg – Star Mountain Rehabilitation Center , 
Moravian Church

 رويدا معروف
خوري رام الله

18 Swedish International Relief Association – SIRA ليوريتا تويمي
سلوى حميدا بيت لحم /أريحا

19 UCODEP-Unity and Cooperation for Develop-
ment of Peoples ستيفانو بالدين القدس

20 Volontariato Internazionale Per Lo Sviluppo-VIS سارة فوستنلي بيت لحم
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الرقم اسم الممثل اسم الجمعية عنوان فرع الجمعية
21 CHFinternational لانا أبو حجلة مكتب نابلس

22 The  Ford Foundation جودي بارسولو
Middle east 

regional 
office

23 National Democratic institute-NDI ميشيل مورفي القدس
24 The Palestine Children  Relief  Fund سهاد سمارة مكتب رام الله

25 Search for Common Ground سهيل رسول او
شرون روسين  مكتب القدس

26 Agency for Relief , Development and Conflict 
Resolution (ARDCR) كيري ابوت القدس

27 Arab Student Aid International عدنان  عبيدات الخليل
28 Human Appeal International إبراهيم راشد الضفة الغربية

29 International Planned Parenthood  Federation 
(IPPF) عرفات الهدمي القدس

30 International Solidarity Movement رام الله
31 International Women's Peace Service نابلس
32 Friedrich Naumann Stiftung القدس سليمان ابو دية
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الرقم اسم الجمعية رقم الهاتف رد الجمعية

1 Handicap Iinternational  لم يتجابوا معنا بعد الاتصال بهم
من أجل الحضور للتسجيل

02-6261691
02-2299973

2 Konrad – Adenauer- 
Stiftung(KAS) 2404305/6-02 لم يتجاوبوا

3 Centro Regionale Dintervento 
Per La Cooperazione(CRIC) لم يتجاوبوا 08-2866753

02-6284418

4 Hann Seidel Stiftung
 أخذوا طلب تسجيل فرع الجمعية
 منذ أربعة أشهر ولم يأتي رد إلى

الآن
04-2502040

5 Mennonite Central 
Committee(MCC) لم يتجاوبوا 02-6276931

6 Comitato Internazionale Per 
Lo Sviluppo Dei(CISP) لم يتجاوبوا 02-6273920

7 Gruppo Di Volontariato 
Civile(GVC) لم يتجاوبوا 02-6289235

02-2290396

8 Association for Peace  لم يتجاوبوا، تم الاتصال بهم أكثر
من مرة 02-6260275

9 Diakonia لم يتجاوبوا 02-5322972

10 Pontifical Mission لعدم الاستجابة على الاتصالات تم 
إرسال فاكس لهم بضرورة التسجيل 02-6272126

11 Deir Yassin Remembered لعدم الاستجابة على الاتصالات تم 
إرسال فاكس لهم

0544906457
0546565631

12 Merlen 2957846-02 لم يتجاوبوا
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—»tK�« Â∫ عمارة الريماوي - ط1 شارع الارسال
ص.ب 69647، القدس 95908

هاتف: 2974949/2989506 2 972+، فاكس: 2974948 2 972+

ež…∫ شارع الحلبي - متفرع من شارع ديغول
هاتف: 2884767 8 972+، فاكس: 2884766 8 972+

website: www.aman-palestine.org      e-mail: aman@aman-palestine.org

«bM�u¼Ë Z¹ËdM�« w²�uJŠ s� —uJA� rŽbÐ ¨ÊU�√ Z�U½dÐ
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